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  شكروتقدیر

ةالحمدُ اللهِ الذي یفعلُ  ُحمد ,مایشاءُ ولا یفعلُ مایشاءُ غیرُ حِبُ االله أن ی ُ  ,الحمدُ اللهِ كما ی

لیقُ بجلالهِ وجه ,أنعم وتفضلالحمدُ اللهِ على ما  م على سیدِ المرسلین الكریم  هحمداً یُ ُ , وصَل الله

خاتَمِ  مینَ وَ ب العالَ حُجةِ رَ طهرِ مِ , النبیینَ وَ لالِ المُ فى في الظَ صطَ نتجبِ في المیثاقِ المُ ن كل المُ

لنجاةِ , البرئِ مِن كل عَیبٍ , آفةٍ  ملِ لِ ؤَ فوضِ إ, المُ لشفاعةِ المُ رتَجى لِ لیه دینُ االله حبیب العالمین المُ

  . )ص(محمد 

ُ الشُكر على ما تَمنن علي وتحَ , وفیقهنعه وتالشُكر أولاً واخیراً على حسُن صُ اللهِ  نن وله

لو , العسیر یسّر بعد أن, في إنجاز هذا الجهد المتواضع   .المصاعب وفرجَ الكُرب والهم  ذلّ

ستاذ الدكتور نزار جاسم العنبكي على كما أتقدم بالشكر والتقدیر إلى أستاذي ووالدي الأ

وعلى ما قدمه لي من معلومات مفیدة أفادت هذا , في إتمام هذا العمل ةن جهود جلیلما بذله م

  .فجزاك االله عني خیر الجزاء , البحث وأعطاني من وقته الشي الكثیر

كما أتقدم بالشكر والأمتنان إلى كل من ساعدني وأعانني في أتمام هذا العمل 

مصطفى مجید فجزاكم االله عني , علي سبتي, بالخصوص أخوتي وأصدقائي كل من عمر علي و 

  .خیر الجزاء 

أو فعل في  كما أتقدم بالشكر والأمتنان إلى كل من وقف إلى جانبي وساندني بقولٍ 

  .المتواضع فجزاكم االله عني خیر الجزاء  عملسبیل إنجاز هذا ال
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  هداءلإا

وخ إلى وطني وطنَ العزِ وال .... وطنَ الأنبیاءِ والأوصیاء.... شمُ

  .عِراق الإباء....وطنَ الحضارات 

رسم لي ....إلى معلمي الأول  الذي ضحى بكل ما عنده لكي یَ

هد لي طریق .... مستقبلا مشرقاً  إلى من حَصد الأشواك عن دربي لیمُ

  .والدي.... عَزي وفخري ....إلى القلب الكبیر... العلم

إلى من سهرت .... إلى حَضن الحنان.... يإلى جنتي في دنیت

  .والدتي....إلى أغلى الناس عندي .... وتعبت في تربیتي

إلى أحبابي .... إلى القلوب النابضةِ بالحب.... إلى سَندي في الدنیا

  .أخوتي وأخواتي.... وشمعة حیاتي 

ن دعَى لي ووقف ....إلى من أحبهم.... إلى من أعزهم إلى كل مَ

 .أهلي....إلى جانبي
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  الملخص

, المركبات الفضائیة تناولت الدراسة موضوع المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها

ستعرضت الدراسة أثم , لتوافرها  ةمن خلال بیان القواعد العامة للمسؤولیة الدولیة والشروط الواجب

وبحثت الدراسة كذلك , أهمیتها في قانون الفضاء الخارجيالمسؤولیة الدولیة الموضوعیة ومدى 

خلال  المركبات من مدى مسؤولیة أشخاص القانون الدولي عن الأضرار التي تحدثها تلك

وبیان الأساس القانوني الذي یتم على مقتضاه ترتیب المسؤولیة , التعریف بالأضرار الفضائیة

ثار لآثم أوضحت الدراسة ا, دولیة المطلقة للمركبات الفضائیةالدولیة بحق الدول والمنظمات ال

دولیة المطلقة للمركبات لالقانونیة المترتبة على ثبوت المسؤلیة الدولیة بحق الدول والمنظمات ا

قتضاء التعویض عن الأضرار إالتي یتم من خلالها  سبلوذلك عن طریق بیان ال, ةالفضائی

كماعالجت الدراسة , الدولیة المسئولة عن تلك الأضرارالفضائیة من قِبل الدولة أو المنظمة 

  .ارمسألة كیفیة إصلاح الضرر الفضائي الناتج عن تلك الأضر 

هو أن موضوع المسؤولیة : ستنتاجات أهمها لإالدراسة إلى عدد من ا توصلت هذهوقد 

 ُ مواضیع المهمة في القانون عد من الالدولیة عن الأضرار التي تحدثها المركبات الفضائیة ی

  بسبب كثرة الحوادث الفضائیة وما قد ینتج عنها من أضرار قد تصیب الأشخاص , الدولي

  

  



 ك 
 

دولة أخرى غیر دولة الإطلاق أو قد تصیب الطائرات أثناء  المعنویین في إقلیمن أو یالطبیعی

فالدول والمنظمات الدولیة المسئولة عن تلك الأضرار تكون مسئولة مسؤولیة دولیة , طیرانها 

  .ة الطرف المتضرر من تلك النشاطاتمطلقة ومشتركة وتضامنیة في مواجه

حكمة دولیة تنظر في ضرورة تشكیل م: كما قدمت هذه الدراسة عدة توصیات أهمها 

وذلك بسبب المصاعب التي تعانیها لجنة تسویة , لدولیة المتعلقة بالفضاء الخارجيالدعاوى ا

مما , التوصیة فقط وكذلك طریقة تشكیلهاالمطالبات من حیث تنفیذ قراراتها التي تحمل طابع 

ل تشكیل تلك المجتمع الدولي وبشكل حثیث مع منظمة الأمم المتحدة في سبی یتطلب ذلك سعي

 ُ   .متضرر من تلك النشاطات بشكل أكبرضمن حق الالمحكمة لكي ی
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Abstract  

This study addressed the subject of the International responsibility for 

Damage caused by space ships, through the statement of the general rules 

of international responsibility and the conditions due to it availability. 

Then, the study reviewed the objectivity of international responsibility 

and the extent of its importance in the law of outer space, the study also 

examined the extent of the responsibility of the countries and 

international organizations for damages which caused by these space 

ships through the definition of these damages , and the statement of the 

legal basis through the order of the international responsibility of the right 

of the countries and international organizations which are launching 

space ships.  

Besides, the study also explained the legal results of proven 

international responsibility by the right of those countries and 

international organizations which are launching space ships, and this by 

the means of the statement which require compensation for space 

damages by the country or international organization that it responsible 

for these damages.  Moreover, the study resolved the question of how to 

repair the space damage caused by such damages. 

The current study has reached a number of conclusions, including: 

that is the subject of International responsibility for the damages caused  

 



 م 
 

by space ships is considered one of the important topics in international 

law, because of the increasing of such incidents and may it caused 

damages may hit human beings or other such as; companies, public or 

private  properties..etc in the territory of other country (this country is not 

the launching country) or it may hit the aircrafts in the flight, the 

countries and the international organizations that responsible for such 

damages are absolute responsible of international responsibility and 

shared and united to face of the injured party from those activities. 

This study also has stated several recommendations, including: the 

need for forming an international court in order to judge for international 

lawsuits that related to outer space, due to the difficulties that  the Claims 

Commission suffered in terms of the implementation of the it decisions 

that bear the shape of only recommendation as well as the way of its 

formation, which requires the pursuit of the international community and 

actively with United Nations Organization in order to form the curt in 

order to guarantee the right of the injured from these activities further. 
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  الفصل الأول

  مقدمة عامة للدراسة

   تمهید _1

النصف  مكنت البشریة في, إن التغیرات والتطورات التقنیة المتسارعة في العلوم الفضائیة

تحاد لإبل امن قِ وذلك , ق أول مركبة إلى الفضاء الخارجيطلامن إ ,الثاني من القرن العشرین

دارت قد و , )سبوتینك الأول( سمیها إلق علطأُ و  1957\10\4في  حیث تم إطلاق المركبة, السوفیتي

   .كلم  900حول الأرض على أرتفاع المركبة 

المركبات إلى الفضاء  طلاقإفي  دول الفضائیةبین الوالتنافس  راع ومنذ ذلك التاریخ بدء الص

 تعد الحقیقة هذه الحالة فيو  ,الأخرى الأجرام السماویةالقمر و ستكشاف إمن أجل وذلك , الخارجي

المركبات الفضائیة طلاق في إ الذي شهده العالمالتسارع ف ,ة لم یكن العالم یعرفها من قبلرة جدیدظاه

عن قلقها الشدید بالنسبة  1957\11\11في إلى أن تعبر الجمعیة العامة للأمم المتحدة ب قد دفع

راض ستعمل الفضاء الخارجي في الأغالتي یمكن أن تستهدف العالم أجمع فیما لو أُ  للأخطار

  . العسكریة

ومن , فعملیات الإطلاق للمركبات الفضائیة تحمل في طیاتها مخاطر جمة قد تصیب الغیر

هنا برزت أهمیة وضع قواعد وأصول قانونیة تتعلق بموضوع المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي 

  ت العامة أو وما قد ینتج عن تلك الأضرار من خسائر في الأرواح والممتلكا, تحدثها تلك المركبات
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الخاصة التابعة للدولة أو التابعة للأشخاص الطبیعیین أو المعنویین أو التابعة للمنظمات الدولیة 

  .وبالتالي ضمان حق دفع تعویض عادل وكامل لضحایا تلك الأضرار, الحكومیة

  لدراسةا مشكلة _2

حال ائیة في یثیر موضوع المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها المركبات الفض

صابة إأو في حالة , صابة طائرة أثناء طیرانهاإأو في حالة , الدول ىحدإسقوطها على أقالیم 

ستتناولها هذه  رجي مشكلات عدیدةالخا تابع لدولة مطلقة أخرى في الفضاءجسم فضائي 

 المشكلات الأساس القانوني للمسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها هومن هذ ,الدراسة

وكذلك مشكلة ثبوت هذه المسؤولیة بحق , والقواعد التي یجب تطبیقها علیها ,المركبات الفضائیة

  .الدول والمنظمات الدولیة المطلقة لتلك المركبات الفضائیة 

  هدف الدراسة _ 3

مكانیة ترتیب المسؤولیة الدولیة على عاتق إذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على تهدف ه

, حداثها ضرر بأقالیم الدولإمطلقة للمركبات الفضائیة في حال لدولیة الالدول والمنظمات ا

      .ومعرفة الأثار القانونیة المترتبة على ثبوت تلك المسؤولیة

  أهمیة الدراسة_ 4

مكانیة ترتیب المسؤولیة الدولیة بحق الدول إمیة الدراسة في تصدیها إلى مدى تتمثل أه

  ولهذه , بأقالیم الدول اً حداثها أضرار إبات الفضائیة في حال مطلقة للمركوالمنظمات الدولیة ال

  

  



3 
 

بین الولایات المتحدة  تساع النشاط الفضائي الذي لم یبقى محصوراً إبسبب  الدراسة أهمیة ایضاً 

نشئت من منظمات دولیة قد أُ  وایضاً , أخرى تسع لیشمل دولاً إتحاد السوفیتي بل لإة والأمریكیا

المركبات إلى  هطلاق هذإل ستكشاف لتلك الأجرام السماویة من خلالإبعملیات ا جل القیامأ

ستكشاف ما هو موجود خارج نطاق كوكب الأرض محل نظر إوأصبح أمر , الفضاء الخارجي

في العالم أن تعمل على الأمر الذي دعا العدید من الدول  ,العلماء المتخصصین في هذا المجال

, ستكشافهاإ جل معرفة تلك الأجرام السماویة و لعلماء من أمكانیاتها المتاحة أمام اإتسخیر كل 

وهذا مادفع بالجمعیة العامة للأمم المتحدة في الأسراع بتنظیم هذا الموضوع وبشكل قانوني وملزم 

ومما سبق تتضح أهمیة معرفة تلك المسؤولیة من خلال بحث  ,لكل من الدول والمنظمات الدولیة

  .نونيیعتها وأركانها وأساسها القاطب

  أسئلة الدراسة _5

  :مایلي  فیما یتعلق بهذة الدراسة وأهمها سئلةإتثور عدة  

 ما الأساس القانوني لتحمل الدول والمنظمات الدولیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار .1

 الفضائیة ؟ التي تحدثها المركبات 

 ؟ لأضرار التي تحدثها تلك المركباتا المقاضاة وطلب التعویض عن كیف تتم .2

  

  

  

  



4 
 

  مصطلحات الدراسة  _6

ن الدولي العام على القانو  هالجزاء الذي یرتب"  : )) للمسؤولیة الدولیة(( التعریف النظري

صلاح ما ترتب علیها من لإاسطة أحد أشخاص القانون الدولي بو  هو التزاماتأ همخالفة أحكام

  .)1( "أضرار

القانون الدولي على  هالذي یفرض لتزامالإ" :  ))للمسؤولیة الدولیة((التعریف الأجرائي

لأحكام القانون  متناع مخالفاً إلضرر لصالح من كان ضحیة تصرف أو الشخص بإصلاح ا

  .)2( " المخالفة هتحمل العقاب جزاء هذ أو ,الدولي

هو كل مساس بحق أو مصلحة لدولة أخرى والضرر "  )) :للضرر(( التعریف النظري

ضرار بالسفن المارة لإا هم میاها الأقلیمیة مما یترتب علیلغیمثل قیام دولة بت قد یكون مادیاً 

هانة علم دولة أجنبیة أو إل مث وقد یكون معنویاً , الأشخاص والبضائع التي على متنهاوهلاك 

أي أن  كما ینبغي أن یكون الضرر مباشراً ختراق مجالها الجوي بطائرات حربیة دون إذن منها إ

  .)3( " ة على العمل غیر المشروعیقع فعلا وبصورة مترتبة مباشر 

المساس بحق أو مصلحة مشروعة لأحد أشخاص  " : ))للضرر(( التعریف الأجرائي

  .)4( " القانون الدولي

                                                             
  .570ص ,دار النهضة العربیة :القاهرة, والواجبات الدولیة في عالم متغیرالحقوق  ).1997( علي ,براهیمإ )(1
ص , دار الثقافة للنشر: عمان, الوجیز في مبادئ القانون الدولي العام ).2005(غازي حسن , صباریني )(2

330.  
  .165ص , دار النھضة العربیة: القاھرة, القانون الدولي العام). 2005(إبراھیم , العناني )(3

  .220ص, دار النھضة العربیة: القاھرة, الوجیز في القانون الدولي العام ).1973(محمد حافظ , غانم(4)
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وهي تطلق في الفضاء الخارجي بواسطة " : ))للمركبات الفضائیة (( التعریف النظري

وتستعمل  ,مأهولة تكون غیر اناً وأحی. فوستوك وأبولو :تكون مأهولة مثل  وهي أحیاناً , الصواریخ

  .)5("الأجرام  هجرام السماویة أو للهبوط على هذأو حول الأ ,إما للدوران حول الأرض

عبارة عن مركبات تطلق بواسطة الصواریخ  " )):للمركبات الفضائیة(( التعریف الأجرائي

ة أو الهبوط على أو حول الأجرام السماوی ,من أجل الدوران حول الأرض, نحو الفضاء الخارجي

ختلاف المهام المناطة إویختلف نوع المركبة الفضائیة ب, تلك الأجرام لغرض الأستكشاف العلمي

  .)6( " بها فقد تكون مأهولة أو غیر مأهولة

طلاق جسم إالدولة التي تطلق أو تدبر أمر  " )) :للدولة المطلقة(( التعریف النظري

  .)7( "ي فضائ

الدولة التي یستخدم أقلیمها أو تستخدم منشأتها "  )):لة المطلقةللدو ((التعریف الأجرائي 

  .)8( "فضائي  طلاق جسمإفي 

  

                                                             
 ,رالدار الجامعیة للطباعة والنش: بیروت, الطبعة الثانیة, قانون الفضاء الكوني). 1993(فاروق , سعد )(5

  .202ص
  
 ,عالم المعرفة: الكویت, داماتة السلمیةالفضاء الخارجي وأستخ ).1996( محمد بهي الدین ,عرجون )(6

 .32ص
اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثھا الأجسام الفضائیة عام ) أولاً(البند ) ج(الفقرة ) 1(المادة  )7(

1971. 
الفضائیة عام  اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثھا الأجسام) ثانیاً(البند ) ج(الفقرة ) 1(لمادة ا )8(

1971.  
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  حدود الدراسة  _7

 هضوع كل مكان في العالم تثور بصددطار المكاني لهذا المو لإیشمل ا: التحدید المكاني 

إذا ما نتج  ,ائیةطلاق مركبات فضإل أو منظمة دولیة نتیجة قیامها بمسؤولیة دولة ما أو عدة دو 

تابع  أو لجسم فضائي, أو لطائرة أثناء طیرانها ,طلاق حدوث أضرار بأقالیم الدوللإعن عملیة ا

  .لة مطلقة أخرى في الفضاء الخارجيلدو 

موضوع المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها  تثار إتم  :التحدید الزماني 

الأمر الذي دعا , یر اللجنة الفرعیة القانونیةمن خلال تقر  1959المركبات الفضائیة منذ عام 

ن تعمل بشكل حثیث من أجل تنظیم هذا الموضوع بصورة أجمعیة العامة للأمم المتحدة إلى ال

ه طلاق هذإفي  نتیجة التسارع, ت الدولیة المطلقة لتلك المركباتقانونیة وملزمة للدول والمنظما

  .بأقالیم الدول  اً المركبات وما یرافقها من أخطار قد تلحق ضرر 

  محددات الدراسة  _8

الدراسة على تناول جانب واحد من جوانب المسؤولیة الدولیة وهي  هسوف تقتصر هذ

لا یتجزأ من  المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها المركبات الفضائیة بأعتبارها جزءاً 

  .لعامموضوع المسؤولیة الدولیة عن أفعال لایحظرها القانون الدولي ا
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   طار النظريلإا_9

الفضاء  ن مواضیع المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تسببها النشاطات المختلفة فيإ

في الممتلكات  على البیئة والأضرار التي تحدثهاوذلك بسبب تأثیرها  ,الخارجي لها أهمیة كبیرة

  . العامة أو الخاصة وكذلك الخسائر في الأرواح

ولیة عن أضرار دولي للفضاء الخارجي أهمیة خاصة لموضوع المسؤولیة الدقد أولى القانون ال

في المادة السادسة والسابعة  1967إذ أقرت معاهدة الفضاء الخارجي لعام  ,النشاطات الفضائیة

شاطاتها الوطنیة في میدان جبها كل دولة المسؤولیة عن نو ا المبادىء العامة التي تتحمل بممنه

أو كان هناك أشخاص  ,اتها تقوم بهذا النشاط بشكل رسمياء كانت الدولة ذسو  ,الخارجي الفضاء

دة ذاتها على كل دولة أن كما أكدت المعاه .عتباریین أو طبیعیین یقومون بمثل تلك النشاطات إ

اعد القانون الدولي هذا ستعمالاتها للفضاء الخارجي مع مبادىء وقو إنشاطاتها أو  لائمةتضمن م

النشاطات  هلدولیة التي تقوم بممارسة مثل هذاحیة أخرى فإن المنظمات اومن ن, من ناحیة

الدول الأعضاء الخطرة یقع على عاتقها تحمل المسؤولیة التضامنیة أي كل من المنظمة الدولیة و 

  .)9( اً المنظمة مع هفي هذ

لك النشاطات الخطرة یتوجب لذلك فإن الدول والمنظمات الدولیة التي تقوم بممارسة ت

من أجل أن تحمل , ابعة لها في منظمة الأمم المتحدةعمال تسجیل المركبات الفضائیة التإلیها ع

من أجل تحدید هویة جنسیتها  وتبعیتها , لوحات وأرقام وعلامات خاصة بها تلك المركبات

  .الوطنیة 

                                                             
, الطبعة الأولى, )ترجمة محمد حسین القضاة( القانون الدولي العام الجزء الخاص). 2010(لوكاشوك .إ.إ )(9

  .244ص, مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع: عمان
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 1971 حدثها الأجسام الفضائیة لعامضرار التي تلأتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن االقد أوضحت 

تفاقیة فقد أقرت الا ,تي تسببها تلك المركبات الفضائیةمواضیع المسؤولیة الناجمة عن الأضرار ال

أیة أضرار تسببها على  وقوع المسؤولیة المطلقة على الدول التي تطلق تلك المركبات بسبب

و أ, لخارجيأو تحدثها لمركبة فضائیة أخرى تابعة لدولة مطلقة في الفضاء ا ,سطح الأرض

 أخطجب ذلك تتحمل الدولة المسؤولیة عن تلك الأضرار سواء وجد و وبم, لطائرة أثناء طیرانها

  .)10(ناتج عنها أم لم یوجد 

مة كون تلك ن الأنشطة المستخدمة في مجال الفضاء الخارجي تنطوي على مخاطر جإ

خاص ن سقوطها على سطح الأرض قد یسبب كوارث جسیمة بالأشإ و  ,الأنشطة حدیثة وخطیرة

على الأقلیم  1978عام  ) Cosmos 954(والممتلكات كسقوط القمر الصناعي السوفیتي 

في تشرین  )Atlas _ Agena(وسقوط أربعون قطعة من شظایا الصاروخ الأمریكي , الكندي

دور لذلك فلیس بمق, والبیرو ,والمكسیك ,وكوبا ,على أجزاء من البرازیل1964 الثاني عام 

أو تقصیر من جانب الدولة المستغلة لهذا النشاط لذلك  أثبت آي خطالشخص المضرور أن ی

  .)11( یكتفى في تقریر هذة المسؤولیة بوقوع الضرر فقط

ن المشكلات الناجمة بسبب الأضرار التي تحدثها المركبات الفضائیة سواء كانت تقع إ

سطة الطرق ین تحل بواعتباریین أو الطبیعیلإها على عاتق الدول أو الأشخاص امسؤولیت

حالة الموضوع إیتم  ,وفي حین لم یتوصل الأطراف المعنیة إلى حل بشأن الموضوع  ,الدبلوماسیة
                                                             

  .245ص, مرجع سابق, لوكاشوك.إ.إ(10) 
, رار التي تحدثها الأجسام الفضائیةالمسؤولیة الدولیة عن الأض). 2003(محمود حجازي , محمود )(11

  .35_34ص, جامعة حلوان:مصر
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 اً یعین كل طرف من الأطراف عضو  ,إلى لجنة النظر في الدعاوى التي تتألف من ثلاثة اعضاء

وتحمل  ,للجنةا هبأختیار العضو الثالث لهذ ان معاً ویقوم العضو  ,هاللجنة نیابة عن هفي هذ واحداً 

  .)12( أحكام هذة اللجنة طابع التوصیات إذا لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك

  الدراسات السابقة _10

  :الدراسات العربیة وثیقة الصلة بهذا الموضوع أذكر منها 

  . الأهلیة للنشر والتوزیع ,بیروت  ,قانون الفضاء الكوني .)1978( دراسة فاروق سعد_ أ

 ,هومصادر  هوسمات هحیث بیان ماهیت أحكام قانون الفضاء الكوني من تتناول هذه الدراسة

ومن ثم بینت  ,فق النظریات المتعلقة بهذا الشأنثم تطرقت إلى تحدید حدود الفضاء الكوني و 

  .الدراسة المبادىء والقواعد القانونیة المنظمة لأنشطة الدول في الفضاء الكوني 

لمسؤولیة الدولیة عن النتائج الضارة الناجمة عن ا). 1994( زید المال صفیةدراسة  _ ب

  .الجزائر _جامعة بین عكنون, )رسالة ماجستیرغیر منشورة.(أفعال لایحظرها القانون الدولي 

 تتناول هذه الدراسة أحكام المسؤولیة الدولیة عن النتائج الضارة الناتجة عن أفعال لا

نوني لتلك المسؤولیة وطبیعتها القانونیة ومن یحظرها القانون الدولي من حیث بیان الأساس القا

ي العابر للحدود والفضاء ثم حصر هذه المسؤولیة في میادین الطاقة النوویة والتلوث البیئ

ستعرضت الدراسة وبشكل عام أحكام المسؤولیة الدولیة المترتبة على عاتق الدول إوقد  ,الخارجي

                                                             
  .245ص, مرجع سابق, لوكاشوك.إ.إ )(12
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قد تلحق  ما نتج عن تلك الممارسة أضراراً  ذاً إن ا أنشطة داخلیة في تلك المیادیفي حال ممارسته

  .بالغیر

عالم  ,الفضاء الخارجي وأستخداماتة السلمیة. )1996( دراسة محمد بهي الدین عرجون _ج

  . الكویت ,المعرفة

تناولت هذه الدراسة بیان السباق الحاصل بین الدول الكبرى في العالم بشأن غزو 

ثم تطرقت الدراسة إلى الأستخدامات السلمیة  هستكشافإ ر و ضاء الخارجي والنزول على القمالف

ثر في الفضاء الخارجي االفضائي المتنللفضاء الخارجي والمشكلات الناجمة عن الحطام 

بقانون  ستعرضت الدراسة الجوانب القانونیة المتعلقةإعلى المركبات الفضائیة ثم  هوخطورت

  .الفضاء الخارجي بشكل عام

 ,الطبعة الأولى, الأستخدام السلمي للفضاء الخارجي. )2008(حمودة دراسة لیلى بن  _د

  . مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ,بیروت

تناولت هذه الدراسة تحدید الوضع القانوني للفضاء الخارجي وبیان القواعد القانونیة التي 

بالأغراض السلمیة ومنع ستخدامة إوحصر  ستخدمة في الفضاء الخارجيتحكم الأنشطة الم

  . الفضاء الخارجي للأغراض العسكریةستخدام إ
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 رسالة( النظام القانوني للأجسام الفضائیة, )2011_2010(دراسة فاطمة الزهراء علیلي _ه

  . الجزائر _ جامعة بین عكنون ,)غیر منشورةماجستیر 

سجیل الأجسام رورة تتناولت هذه الدراسة بیان مفهوم وأهمیة الجسم الفضائي وض

والألتزامات  ,جسام المطلقة نحو الفضاء الخارجيثار المترتبة على تسجیل تلك الألأالفضائیة وا

 ,ترجاع تلك الأجسام إلى سطح الأرضسإاتق الدول والمنظمات الدولیة في ع المترتبة على

یجار أو ملكیة تلك الأجسام من حیث بیع  وأوضحت الدراسة التصرفات القانونیة الواردة على

المترتبه على عاتق الدول سؤولیة الدولیة المالدراسة إلى بیان ن الجسم الفضائي وتطرقت وتأمی

المطلقة لتلك الأجسام من خلال بیان ماهیة تلك المسؤولیة وما یترتب على ثبوتها من تعویض 

  .تلزم بدفعه الدول المسئولة عن تلك الأضرار

  : لموضوع أذكر منهاالدراسات الأجنبیة وثیقة الصلة بهذا ا

A_ Hurwitz, B.A.(1992).State liability for outer space activities in 

accordance with the 1972 convention on international liability for 

damage caused by space objects (Utrecht studies in air and space 

law),Boston: M. Nijhoff publishers. 

بشأن المسؤولیة  1972تفاقیة عام لا  مسؤولیة الدولة عن أنشطة  الفضاء الخارجي وفقاً _ 

  . )دراسة أوتریخت في قانون الجو والفضاء( الدولیة عن الأضرار التي تسببها كائنات الفضاء
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تناولت هذه الدراسة بیان الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة في تنظیم الوضع القانوني 

عن الأضرار  تفاقیة المسؤولیة الدولیةإلتعلیق على نص المادة الأولى من لخارجي واللفضاء ا

تفاقیة في ضوء حادثة القمر لاوأستعرضت تنفیذ ا ,1971الفضائیة لعام  ي تحدثها الأجسامتال

ط الضوء وقامت الدراسة بتسلی ,1978سقط على الأقلیم الكندي عام الصناعي السوفیتي الذي 

تفاقیة في تطویر القانون الدولي فیما یتعلق بموضوع المسؤولیة الدولیة ي تلعبة الاالذ على الدور

تفاقیة في ذلك ا القانون الدولي ومدى مساهمة الاعن العواقب الضارة عن أفعال لا یحظره

  .التطور

 B_ Cheng, B. (1997). "Studies in international space law", 

http://journals.cambridge.org. 

  دراسات في القانون الدولي للفضاء                                                    _ 

تناولت هذه الدراسة القرارات والأعلانات الصادرة من قبل الأمم المتحدة بشأن التنظیم 

, القانوني للفضاء الخارجي والجهود المبذولة من قبلها في تنظیم موضوع الفضاء الخارجي

, ت الدراسة الى موضوع تسجیل الأجسام الفضائیة وضرورة تسجیلها لدى الأمم المتحدةوتطرق

ستخدامات لإضاء الخارجي وكذلك االتطرق الى الأستخدام العسكري في الف وتناولت أیضاً 

وأوضحت الدراسة  ,الفضاء الخارجي والقانون الدولي عتبارها جزء منأالتجاریة في الفضاء ب

ة عن الأضرار التي لمسؤولیة الدولیة المترتبة على عاتق الدول الناتجا بشكل مقتضب جداً 

  .ستخدامها للفضاء الخارجيإتحدثها نتیجة 
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C_ Dempsey, p.s. (2011)."Liability for damage caused by space objects  

under international and national law", (online),      

available:http\\works.bepress.com\Paul_ Dempsey\1\. 

 طار القانون الدولي والقانونإفي المسؤولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة _ 

. الوطني  

الدول المستخدمة للفضاء تناولت الدراسة المسؤولیة الدولیة التي تقع على عاتق 

أصابات أو حدوث أضرار إذا نتج عن هذا الأستخدام وقوع خسائر في الأرواح أو وقوع الخارجي 

وضوع الحمایة لى عرض مإوتطرقت  ,بالممتلكات لمقدمي الخدمات في الرحلات التجاریة

الیها الدول من خلال سن قوانین تشریعیة داخلیة تحمي الدول من هذة  أالتشریعیة التي تلج

نحو المسؤولیة وذلك من خلال التفویض وشروط التأمین في ترخیص وتنظیم عملیات الأطلاق 

  .الفضاء

  :ما یمیز هذه الدراسة 

إن ما یمیز هذه الدراسة هو إنها تتطرق إلى دراسة جانب من جوانب المسؤولیة الدولیة 

حیث إن هذا الجانب المتمثل , عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا یحظرها القانون الدولي

  ئیة لم تتطرق له الدراسات السابقة بالمسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها المركبات الفضا
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بة بشكل تفصیلي بل أكتفت بالأشارة إلیة بشكل عام دون التعمق في بیان تلك المسؤولیة المترت

  . على عاتق الدول والمنظمات الدولیة عن الأضرار التي تحدثها نشاطاتها الفضائیة

  منهجیة الدراسة _11

 وفق ما ,والمنهج التحلیلي منهج التطبیقيلمنهج التاریخي والعلى ا دت الدراسةعتمإ

 ,اریخي في بیان المسؤولیة الدولیةعلى المنهج الت دراسةال تعتمدإتقتضیة الضرورات العلمیة فقد 

, التحلیلي في تحلیل النصوص القانونیة وبیان المراد منها  المنهج دراسةال تستخدمإكما 

تلك المسؤولیة على الحوادث التي ینتج عن التطبیقي في تطبیق واعتمدت الدراسة على المنهج 

  .وقوعها قیام تلك المسؤولیة
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  الفصل الثاني

  ماهیة المسؤولیة الدولیة وأركانها

انوني لما توفره من ضمانات تكفل تمثل دراسة المسؤولیة أهمیة خاصة في كل نظام ق

ترتبه من جزاءات على  وما, لتزامات التي یفرضها النظام القانوني على أشخاصهلإحترام اإ

فإن لنظام المسؤولیة الدولیة على , لهذا المفهوم ووفقاً , تزامات وعدم الوفاء بهالإلمخالفة هذه ا

نصاف  همهمة إعادة الحق إلى نصاب هالي أهمیة  كبرى حیث یقع على عاتقالصعید الدو  وإ

   .المعتدى علیهم

ن أ, لتي تترتب على مخالفتها والمسؤولیة, لتزاملإولكن ینبغي قبل التعرض لهذا ا

ومن ثم بیان , تستعرض الدراسة تعریف المسؤولیة الدولیة وطبیعتها القانونیة في مبحث أول

مسؤولیة الدولیة الموضوعیة والتطرق إلى ال, شروط وأركان المسؤولیة الدولیة في مبحث ثاني

  .نطباقها على الموضوع في مبحث ثالث إومدى 
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  المبحث الأول

  تعریف المسؤولیة الدولیة وطبیعتها القانونیة

, تتناول الدراسة في هذا المبحث تعریف المسؤولیة الدولیة بشكل عام في مطلب أول

  .ي وبعد ذلك تبحث الدراسة في الطبیعة القانونیة للمسؤولیة الدولیة في مطلب ثان

  

  المطلب الأول

  تعریف المسؤولیة الدولیة

لتزام الذي یفرضه القانون الدولي على الشخص بإصلاح الضرر لصالح الإ" یقصد بها 

  .)13( " من كان ضحیة تصرف أو امتناع أو تحمل العقاب جزاء هذه المخالفة

ترام أحد حإالجزاء القانوني الذي یرتبه القانون الدولي على عدم " وتعرف أیضاً بأنها 

  .)14(" أشخاص هذا القانون لإلتزاماته الدولیة 

الوضع الذي ینشأ حینما ترتكب دولة أو شخص آخر من أشخاص " وتعرف كذلك بأنها 

  القانون الدولي فعلاً یستوجب المؤاخذة وفقاً للمبادئ والقواعد القانونیة المطبقة في المجتمع 

                                                             
  .439ص, منشأة المعارف: الإسكندریة, الوسیط في قانون السلام. )1982(محمد طلعت  ,الغنیمي )(13
  .497ص , لنھضة العربیةدار ا: القاھرة, القانون الدولي العام 1975).(عبد العزیز محمد , سرحان )(14
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   .)15( "الدولي

هي و , على مخالفة قواعد القانون الدوليالجزاء الذي یترتب هي  "ذن المسؤولیة الدولیة إ

وتمیز قواعده عن قواعد المجاملات الدولیة التي تتجرد من القوة  هالتي تبرهن على إلزامیة أحكام

  .)16(" الإلزامیة ولایترتب على مخالفتها أیة مسئولیة 

  

  الفرع الأول

  سیادة الدولةعلى المسؤولیة الدولیة أثر 

, بدایة نشوء قواعد القانون الدوليمسؤولیة الدولیة على الصعید الدولي منذ عُرفت ال

غیر إن بعض فقهاء , قواعدهاوبذلت الجهود من جانب الفقهاء من أجل دراستها وتنظیم وتدوین 

ن إبالقول  القانون الدولي القدامى قد انكروا وجود المسؤولیة الدولیة وعللوا وجهة نظرهم هذه

ن , تتعارض مع فكرة سیادة الدول التي یقوم علیها النظام الدولي المعاصر ولیةالمسؤولیة الد وإ

  .     للدول التي تتمتع بحق السیادة الحریة المطلقة في إدارة شؤونها الداخلیة والخارجیة

  لأن الأخذ به یرجعنا إلى الفوضى التي كانت سائدة في , غیر صحیح غیر إن هذا الرأي

                                                                              .)17(لتي لم تعرف أي نوع من التنظیم وا, ةالبدائیالعصور 

                                                             
محاضرات ألقیت على طلبة كلیة دبلوم القانون الدولي كلیة , المسؤولیة الدولیة). 1975(محمد حافظ , غانم(15) 

  .10ص, القاھرة, جامعة عین شمس, الحقوق
, العربیةدار النھضة : القاھرة, الطبعة الخامسة, القانون الدولي العام في وقت السلم ).1972(حامد , سلطان )(16
  .382ص
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ستقرت إعتراضات والمصاعب حتى لإكرة مسؤولیة الدولة العدید من اولقد واجهت ف

عتراض وقد كان الا, إحدى الأسس الراسخة في القانون الدولي المعاصر وأضحت, أحكامها

 وذهب البعض, حتفاظ الدولة بسیادتهاإؤولیة یتركز بالقول بتناقضها مع الرئیسي على فكرة المس

هذه الحجج وجمیع , مام نفسهاأولة لا یمكن أن تكون مسئولة إلا نه كمبدأ فإن الدإى حد القول إل

كرة سیادتها نه لا تعارض بین فكرة مسؤولیة الدولة وفإستقر على أو , قد فندها الفقه الحدیث

لهذه السیادة بل إن في تأكید المسؤولیة الدولیة تأكید لسیادة كل دولة على إقلیمها ووقایة , الوطنیة

  .)18(نتهاك تتعرض له من جانب أي دولة أخرى إمن أي 

في تقریره الثاني عن المسؤولیة الدولیة ) Ago(وفي ضوء ذلك ذهب الأستاذ روبرت أجو

ید إنكار فكرة إدولي التابعة للأمم المتحدة إلى ال المرفوع إلى لجنة القانون نه من المؤكد إذا أُرُ

لى زعم تناقضها مع فكرة المسؤولیة الدولیة كما فعل بعض مشایعي فكرة السیادة المطلقة للدولة ع

                       .)19(ن یؤدي بنا هذا إلى إنكار وجود نظام قانوني دولي أالسیادة 

 العدل الدولیة الدائمة مسؤولیة الدولة عن الأفعال غیر المشروعة دولیاً وقد أكدت محكمة 

في " حیث قالت  1938\6\17لفوسفات المغربیة بتاریخ في قضیة ا من خلال حكمها الصادر

ن دولة ما قد ارتكبت فعلاً دولیاً غیر مشروع في مواجهة دولة اخرى تقام إكل مرة یثبت فیها 

ولذلك فإن أي دولة عضو في , على مستوى العلاقات بین الدولتین المسؤولیة الدولیة مباشرة

                                                                                                                                                                              
  250.ص, منشأة المعارف: الإسكندریة, القانون الدولي العام1966). (علي صادق , أبو ھیف )(17
المسؤولیة الدولیة عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النوویة وقت ). 1976(سمیر محمد , فاضل )(18

  65.ص, عالم الكتب: القاھرة, السلم
  و عن المسؤولیة الدولیة في الكتاب السنوي للجنة القانون الدولي تقریر روبرت أج: أنظر )(19

DOA\CN.4\233,1970.  
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غیر مشروع من وجهة  الجماعة الدولیة لا یمكنها التنصل من المسؤولیة النائشة عن إتیانها فعلاً 

  .)20(" نظر المبادئ العامة للقانون الدولي 

مسؤولیة محكمة العدل الدولیة الدائمة على هذا النهج وأكدت مبدأ ال أحكاموسارت 

ع ن كل إخلال یقع من دولة بأحد تعهداتها یستتبإمن مبادئ القانون الدولي " الدولیة حیث قالت 

لتزام به قائم الإتلازم مع عدم القیام بالتعهد و ن هذا التعویض أمر مإ و , لتزامها بالتعویض الملائمإ

  .)21(" خلال به تفاق الذي یحصل الإالإعلیه في  من نفسه دون حاجة إلى أن یكون منصوصاً 

یة نه أكد مبدأ المسؤولیة الدولإأولهما " ونیة كبیرة من ناحیتین ولهذا الحكم قیمة قان

, لتزام دولي وترتیبه بالضرورة للتعویض لإصلاح ما حدث من أضرارإوتلازمه مع الإخلال ب

ولیة تفاق دولي ولذلك فالمسؤ إم هذا المبدأ بغض النظر عن وجود نه أكد على قیاإوثانیهما 

  .)22(" الدولیة تقوم دون حاجة إلى نص علیها 

كما وأكدت الاتفاقیات الدولیة على ترتیب المسؤولیة الدولیة في حال وقوع أضرار ومن 

الخاصة بقواعد الحرب البریة والتي  1907 تفاقیة لاهاي الرابعة لعامامن ) 3(قبیل ذلك المادة 

وهي , تلتزم بالتعویض إن كان لذلك محل قیةالدولة التي تخل بأحكام هذه الاتفا(تنص على 

  .)23() تكون مسئولة عن كل الأفعال التي تقع من أي فرد من أفراد قواتها المسلحة

                                                             
  .قضیة الفوسفات المغربیة 1938\6\14راجع حكم محكمة العدل الدولیة الدائمة الصادر في  )(20

    http://goo.gl/xaZgOK    أخذ الحكم من الموقع الألیكتروني                                                          
  .في قضیة مصنع شورزو  1927\6\26ة الدائمة الصادر في لعدل الدولیراجع حكم محكمة ا )21(

   http://goo.gl/xaZgOأخذ الحكم من الموقع الألیكتروني                                                                 
دار الثقافة , عمان,الكتاب الثاني, الوسیط في القانون الدولي العام). 2006(عبد الكریم , علوان: أنظر كذلك

  .158ص,للنشر
  .284ص, مرجع سابق, حامد, سلطان )22(

   .1907اتفاقیة لاھاي الرابعة عام ) 3(المادة  )(23
  



20 
 

ینو , حق السیادة الوطنیة للدولة ة قد أكد كذلك علىمیثاق الأمم المتحدإن  في الوقت  بَ

على المظهر  داً اورد قیو  لكن المیثاق, ن جمیع الدول في ممارسة هذا الحقنفسه المساواة بی

لزم الدول الأعضاء بالتصرف في مجال علاقاتها بالدول الأخرى على أو , الخارجي لسیادة الدولة

بل یقیدها بما للدول الأخرى من حق , نهج معین یحول دون الإطلاق في مباشرة السیادة

        .   )24(مماثل

                               

  الفرع الثاني

  ظام المسؤولیة الدولیة وأهمیة تطبیقها على المسؤولیة الدولیةأهمیة ن

  عن الأضرار التي تحدثها المركبات الفضائیة

فبدونها لا تكون لقواعد , عد بصفة عامة نتیجة لوجود الحقوقإن المسؤولیة الدولیة ت" 

الجزء الأساسي ومن ناحیة اخرى فإن المسؤولیة الدولیة تمثل . ةهمیالقانون الدولي أیة  أثر أو أ

ذلك , بحیث تتوقف مدى فاعلیة ذلك النظام على مدى نضوج قواعد المسؤولیة, نظام قانوني لأي

  .)25( " لكون المسؤولیة الدولیة تعتبر أداة تطور للقانون بما تكفله من ضمانات ضد التعسف

العدید من  أثیرت, وتكمن أهمیة نظام المسؤولیة الدولیة في أنه منذ نشأة العلاقات الدولیة

فضت فیما أالتي , قیمت الدعاوى والمطالبات فیما بینهاوعلى أثر ذلك أُ , المنازعات بین الدول

                                                             
  .68ص, مرجع سابق, سمیر محمد, فاضل )(24
الطبعة , 1ار الحروب العربیة الأسرائیلیة جالمسؤولیة الدولیة عن أضر ).1984(رشاد عارف , السید )(25

  .18ص, دار الفرقان للنشر, الأولى
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إضرار بحقوق (بعد إلى كم كبیر من الأحكام القضائیة التي طالت مختلف الموضوعات من 

من  داً حمما جعل من موضوع المسؤولیة الدولیة وا...). الخ , الأضرار بالأجانب, التلوث, الدول

ام لأن كل نزاع دولي یحمل في طیاته عنصر نهوض وقی, القانون الدوليأهم موضوعات 

 .)26( لذا فإنها تعد القاسم المشترك في كل نزاع دولي, المسؤولیة الدولیة

وعلى الرغم من الأهمیة الواضحة لقواعد المسؤولیة الدولیة وأثرها الكبیر في القانون " 

یع في العلاقات الدولیة وتشابك المصالح الدولیة والتقدم العلمي الدولي فإن التطور السر 

قد أدى إلى ظهور , كمیدان الفضاء الخارجي وارتیاده ,المیادینل في شتئ والتكنولوجي الهائ

قضایا من نوع جدید لم تكن معروفة في ظل القواعد التقلیدیة للقانون الدولي مما یتطلب 

تعمل على المساعدة في حل المشاكل التي بدأت  رة لكيلضرورة وضع قواعد جدیدة ومتطو با

  .)27(" تظهر في القانون الدولي المعاصر

  

  المطلب الثاني

  الطبیعة القانونیة للمسؤولیة الدولیة

, إن المسؤولیة الدولیة تعد أحد أبرز القواعد الراسخة الهامة في بنیان القانون الدولي

, اص القانون الدولي تبعة الأضرار التي لحقت بالغیرلأنها تقوم على تحمل الدولة أو أحد أشخ

لذا , تزامات الدولیةلإلانتیجة قیام إحدى سلطاتها التشریعیة أو التنفیذیة أو القضائیة بمخالفة 

                                                             
  .15ص, مرجع سابق, محمد حافظ, غانم )(26

  .23ص, مرجع سابق, رشاد عارف, السید (27)
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لتزام بالأحكام التي تتناول أساس هذه المسؤولیة سواء لإایتوجب على أشخاص القانون الدولي 

الأعراف الدولیة أم مقررة وفقاً للمبادئ العامة للقانون في كانت واردة في الاتفاقیات أم في 

  .)28( الأنظمة المختلفة

كقیام دولة بالاعتداء على إقلیم دولة , ما في صورة سلوك ایجابيأوتتحقق تلك المخالفة 

متناع عن لإكا, أو تتحقق المخالفة في صورة سلوك سلبي, أو تلویث میاها الإقلیمیة, مجاورة

ن متناع عن التحرك ملإا أو, طار القانون الدولي الإنسانيإالمشمولة بالحمایة في  یة الفئاتحما

  .)29( ثناء مظاهرة عنیفة تتجه نحوهاأأجل حمایة مقر بعثة دبلوماسیة 

, لتزام دوليلإخاص القانون الدولي وبما إن المسؤولیة الدولیة تتحدد حال مخالفة أحد أش

أهمیة كبرى في تحدید الوصف القانوني للمسألة التي تؤدي  غیر إن تحدید طبیعتها القانونیة له

على ذلك تتناول الدراسة الطبیعة  اً وبناء, بدورها إلى توضیح الآثار القانونیة التي تترتب علیها

   _ :القانونیة للمسؤولیة الدولیة فیما یلي 

  

  

                                                                                     

                                                             
دار : دمشق, الطبعة الثانیة, المدخل الى القانون الدولي العام وقت السلم ).1973(محمد عزیز , شكري )(28

  .148ص, الفكر
  

  .571ص, دار النھضة العربیة: القاھرة, الحقوق والواجبات الدولیة في عالم متغیر ).1997(علي , إبراھیم )(29
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  الفرع الأول

  المسؤولیة الدولیة علاقة بین أشخاص القانون الدولي

ؤكد على إن المسؤولیة الدولیة هي علاقة قانونیة بین الدولة قانون الدولي تالقواعد إن 

مرتكبة الفعل غیر المشروع أي التي ینسب الیها السلوك الإیجابي أو السلبي وبین الطرف الذي 

ر والذي من حقه أن یطلب تعویضاً عادلاً بسبب الإخلال بالإلتزام الدولي من جانب أصابة الضر 

  . )30(الطرف الأول

ولذلك فهي ترتبط بفكرة قانونیة من علاقات القانون الدولي  فالمسؤولیة الدولیة هي علاقة

نشئها العمل المولد للمسؤولیة الدولیة , الشخصیة الدولیة ُ لا تنشأ إلا بین والعلاقة القانونیة التي ی

  .)31( أشخاص القانون الدولي وبالتالي لا یمكن أن یكون أحد أطراف تلك العلاقة من غیرهم

لذا فإن أطراف العلاقات القانونیة , الدولیة هي علاقة قانونیة دولیة وبما إن المسؤولیة

ولة التي یمكن فالد, )الدول والمنظمات الدولیة بصفة أساسیة(الدولیة هم أشخاص القانون الدولي 

الدولي أي  هي الدولة في مفهوم القانون, أو سلباً  یجاباً إ ,ن طرفا في هذه العلاقة القانونیةأن تكو 

كالدولة الخاضعة لنظام الحمایة أو الوصایة فإن , أما الدولة ناقصة السیادة, الدولة كاملة السیادة

ي هي تلك الدولة التي تباشر الحمایة الذي یتحمل المسؤولیة عن تصرفاتها المخالفة للقانون الدول

تحادات الدولیة فإن موقفها من لإا أما بخصوص الدول الأعضاء في, أو الوصایة علیها

  .)32( فیه المسؤولیة الدولیة یتحدد حسب الطبیعة القانونیة للإتحاد التي هي عضواً 

                                                             
  .285ص, مرجع سابق, حامد, سلطان  )(30
  .22ص, مرجع سابق, محمد حافظ, غانم )(31
  .266ص ,مرجع سابق ,إبراھیم, العناني )(32
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فهو , أو سلباً  جاباً یإ, في المسؤولیة الدولیة عتبار المنظمات الدولیة طرفاً لإأما بالنسبة 

بعد الرأي , یة للمنظمات الدولیةفقد تأكدت الشخصیة القانون. من المظاهر الحدیثة للقانون الدولي

في قضیة تعویض الأضرار التي 1949 ستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولیة عام لإا

تحدة لیست دولة أو رغم أن الأمم الم(والذي جاء فیه  أصابت موظفي الأمم المتحدة في فلسطین

ولها بهذه الصفة الأهلیة اللازمة لحفظ حقوقها عن , نها تتمتع بالشخصیةإإلا , حكومة فوق الدول

وذلك , طریق رفع الدعاوى الدولیة على الدول الأعضاء وغیر الأعضاء في تلك المنظمة

ن ترفع هذه والأمم المتحدة حی, بموظفیها للحصول على تعویض عن الأضرار التي تلحق بها أو

  .          )33( )الدعاوى لا تستطیع القیام بذلك إلا إذا كان أساس دعواها المساس بحق ثابت لها

طرافها هم أشخاص القانون الدولي فقط أعلاقة قانونیة دولیة " فالمسؤولیة الدولیة إذن 

ن كان الضرر في بعض الأح الدعوى  فالمطالبة أو, یان یصیب رعایاهم أو موظفیهم فقطحتى وإ

         .)34(" الدولیة للتعویض لاترفع إلا من قِبل الدولة أو المنظمة دولیة 

  

  

  

  

                                                             
  .26ص  ,مرجع سابق, محمد حافظ , غانم  )(33
  

  . 315ص, مطبعة النھضة الجدیدة: القاھرة, مبادئ القانون الدولي العام .)1967(محمد حافظ , غانم )(34
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  الفرع الثاني

  المسؤولیة الدولیة صور

لنظریة المسؤولیة الدولیة التقلیدیة ما بین صورتین  یفرق فقهاء القانون الدولي وفقاً " 

 اً وبناء, )35(" المسؤولیة الدولیة غیر المباشرةو , المسؤولیة الدولیة المباشرة, للمسؤولیة الدولیة وهما

  _ : على ذلك ستتناول الدراسة كل من هاتین الصورتین كالأتي 

  المسؤولیة الدولیة المباشرة: أولاً 

  , لتزاماتها الدولیةإباشر في أداء إن مسئولیة الدولة تكون مباشرة إذا نسب الیها تقصیر م

  .)36( للمسؤولیة الدولیة وتعتبر هذه المسؤولیة الصورة العادیة

سأل الدولة عن جمیع ففي تلك الحالة تُ , لتزاماتها الدولیةإالدولة بأحد  ففي حال إخلال

حیث تنسب تلك , أوممثلیها, أوموظفیها ,وعة الصادرة عن أجهزتها الداخلیةالأعمال غیر المشر 

  .)37(لأحكام القانون الدولي  وفقاً  الأعمال إلى الدولة بشكل مباشر

نه یجب على الدولة أمیز عن المسؤولیة غیر المباشرة بإن المسؤولیة الدولیة المباشرة تت" 

في حین إنها لا , أن تقدم التعویض المادي عن أي أضرار مادیة تنشأ عن عملها ي الأولىف

الحصول على التعویض عن طریق اللجوء إلى المحاكم  هكلف بأكثر من أن تسهل للمجنى علیت

                                                             
  . 30ص ,مرجع سابق, رشاد عارف, السید )(35

  .870ص, مرجع سابق, محمد طلعت, الغنیمي )36(
  .190ص, نھضة العربیةدار ال: القاھرة, حق الأستعادة في القانون الدولي). 1998(صلاح , شلبي )(37
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لتزام الأخیر وهو لإبهذا اأما إذا أخلت الدول , ك إذا كانت مسؤولیتها غیر مباشرةذل هشابأو ما 

  .)38("لتزام قانوني تترتب قِبلها مسؤولیة مباشرة إ

لیها بشكل إلمبدأ إلا عن الأعمال التي تنسب وبما إن الدولة لا تكون مسئولة من حیث ا

من صور المسؤولیة الدولیة المباشرة قد  إلا إن هناك صورة, لأحكام القانون الدولي مباشر وفقاً 

كان في زمن  سواء, حتلال الحربيلإحالة ا تختلط في مظهرها بالمسؤولیة غیر المباشرة وهي

ففي هذه الحالة تكون دولة , أو كلیاً  حتلال جزئیاً لإوسواء كان ا, الحرب أو في زمن السلم

 سواء, والتي تقع في الإقلیم المحتل حتلال مسئولة عن جمیع الأعمال غیر المشروعة دولیاً لإا

ل سلطات الدولة المحتلة التي تعمو من قِبل أ, حتلاللإاصدرت تلك الأعمال من قِبل سلطات 

حتلال محل سلطات الدولة الأصلیة في لإاإذ تحل دولة , حتلاللإبتكلیف من قِبل سلطات ا

لتزامات لإمسئولة عن أي خرق  تعتبر ومن ثم فإنها, الإقلیم المحتل وفي نطاق نظامها الإقلیمي

  .)39( مسؤولیة مباشرة الدولة الأصلیة ومسؤولیتها في هذا الصدد تعتبر

  المسؤولیة الدولیة غیر المباشرة: ثانیاً 

رتكتبه إلة مسئولیة فعل غیر مشروع إن المسؤولیة غیر المباشرة تثار عندما تتحمل دو 

قیام علاقة قانونیة من نوع ما بین الدولة  الصورة من صور المسؤولیة تفترض هوهذ, دولة أخرى

  .)40(التي ارتكبت الفعل غیر المشروع وبین الدولة التي تتحمل المسؤولیة عنه 

                                                             
  .31ص, مرجع سابق, رشاد عارف, السید )(38
  .56ص, مرجع سابق, سمیر محمد, فاضل )(39

  .15ص, دار القافلة للنشر والتوزیع, الجزائر, المسؤولیة الدولیة). 1999(ھمیسي , رضا(40) 
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وهذه , رابطة قانونیة خاصة بین الدولتینفالمسؤولیة الدولیة غیر المباشرة تفترض وجود 

ة الدولیة عن الأعمال غیر الرابطة یحكمها اتفاق دولي وعلى مقتضى ذلك تتحمل الدولة المسؤولی

وهذا ما یشترطه القانون الدولي لإقرار هذه المسؤولیة , المشروعة الصادرة من دولة أخرى

  . )41(ستثنائیة عن فعل الغیر لإا

  _: لذا فإن مجال تطبیق المسؤولیة الدولیة غیر المباشرة یظهر في الحالات التالیة  

                                                               )الفدرالیة(الدولة الإتحادیة_ أ

في  اءعضالأ یرتكب احدمباشرة في هذه الحالة عندما تثور المسؤولیة الدولیة غیر ال

فالدولة الفیدرالیة في هذه الحالة , بب ضرر للغیریس الإتحاد الفیدرالي عمل غیر مشروع دولیاً 

لأن الدولة  نظراً , امت به الدولة العضو فیهاالذي ق تتحمل مسؤولیة العمل غیر المشروع

كصاحبة الأهلیة في الدخول في علاقات دولیة مع الدول  الإتحادیة هي المعترف بها دولیاً 

فلا یمكن قبول  هوعلی, الأخرى وذلك فیما یتعلق بشؤون الدولة التي ارتكبت الفعل غیر المشروع

یدخل ضمن داخل الأتحاد العضو  رتكبتهإلذي ئولة والذي یقضي بأن الفعل اإدعاء الدولة المس

عضو فیها لي بین الدولة الفیدرالیة والختصاص الداخلأكذلك فإن توزیع ا, اختصاصاتها الخاصة

الفعل غیر المشروع لا ینفي قیام المسؤولیة بطریقة غیر مباشرة على الدولة الفیدرالیة  تكبمر 
)42(.  

                                                             
  .57ص, مرجع سابق, سمیر محمد, فاضل  )(41
  
  .871ص, مرجع سابق, محمد طلعت, الغنیمي )42(
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ثار بین الولایات المتحدة الأمریكیة والیابان ومن الأمثلة على هذه الحالة النزاع الذي 

  .)43( 1906حول الأطفال الیابانیین الذین تم طردهم من مدارس سان فرانسیسكو عام 

  الدولة الحامیة_ ب

تقوم المسؤولیة الدولیة غیر المباشرة في هذه الحالة عندما تأتي الدولة المحمیة فعل غیر 

الدولة الحامیة المسؤولیة الدولیة عن جمیع الأفعال غیر ففي هذه الحالة تتحمل , مشروع دولیاً 

ة ن الدولة الحامیة مسئولة عن جمیع تصرفات الدوللإوذلك , المشروعة التي تأتیها الدول المحمیة

عتبارها ملزمة بتمثیلها في مواجهة الدول الأخرى التي یصیبها ضرر نتیجة الأفعال إالمحمیة ب

المسؤولیة هي نتیجة طبیعیة لنظام الحمایة حیث إن  هوهذ ,المشروعة التي تصدر عنها غیر

, ومن الأمثلة على ذلك , ختصاصات الدولیة نیابة عنهالإسة جمیع االدولة الحامیة تتولى ممار 

  .  )44(  1916الحمایة التي مارستها المملكة المتحدة على قطر بموجب اتفاقیة عام 

بشأن قضیة  27\8\1952في  ا الصادرولقد أكدت محكمة العدل الدولیة ذلك في حكمه

الإدعاءات البریطانیة ضد أسبانیا عن الأضرار التي لحقت بالرعایا البریطانیین في القطاع 

  . )45( الأسباني من مراكش

                                                             
  1906أكتوبر عام 11 في أن مجلس التعلیم في ولایة كالیفورنیا أصدر في (( تتلخص وقائع ھذا النزاع  )(43

وكان ذلك انتھاكا للمادة , قرارا یفرض على الطلبة الذین ھم من أصل أسیوي أن یترددوا على مدارس خاصة 
إلا إن , وقد احتجت الیابان على ذلك ,  1894نوفمبر عام  22الأولى من معاھدة التجارة المبرمة بین البلدین في 
ولكن ولایة كالیفورنیا احتجت على تدخل الحكومة الاتحادیة , الحكومة الاتحادیة أكدت بأنھا لن تسمح بأیھ تفرقة 

إلا إن الحكومة الاتحادیة قد قابلت ھذا الموقف بضغط شدید بلغ حد التھدید بالتدخل , في سلطتھا الخاصة 
)) العسكري الأمر الذي انتھىأخیرا بتسویة المسألة وتغلیب أحكام  القانون الدولي على أحكام القانون الداخلي 

  .32ص, مرجع سابق, رشاد عارف, السید: راجع في تفاصیل ھذه القضیة 
  .382ص, دار تسنیم: عمان, القانون الدولي العام ).2006(عبد الأمیرفیصل , الذرب )(44
  .في قضیة الإدعاءات البریطانیة ضد أسبانیا 27\8\1952محكمة العدل الدولیة الصادر بتاریخ  راجع حكم )(45
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  دولة الانتداب _ ج

إن الدولة المنتدبة تتحمل المسؤولیة الدولیة غیر المباشرة عن جمیع التصرفات غیر 

لأن سلطة الانتداب هي  وذلك نظراً , رة عن الدولة الخاضعة للانتدابادالص المشروعة دولیاً 

وبالتالي تتحمل جمیع تبعات المسؤولیة الدولیة غیر , ها المسئولة عن الإقلیم الذي تدیر وحده

ویطبق المبدأ ذاته في حالة , المباشرة عن الأعمال غیر المشروعة الصادرة عن الإقلیم المنتدب

وقد طبقت محكمة العدل الدولیة هذا المبدأ  .)46( ةالخاضع لنظام الوصایالوصایة على الإقلیم 

      .)47(بشأن قضیة مافرومتس   30\8\1924في الحكم الذي أصدرته في

حیث , إن التفرقة بین صور المسؤولیة الدولیة قد انتقدت من جانب العدید من الفقهاء

طأً بأحكام القانون الروماني والقوانین قالوا بأن من یمیز بین صور المسؤولیة لا زال متأثر خ

    .الداخلیة التي استسقت منها أحكام المسؤولیة الدولیة في عصورها الأولى

حیث إن المسؤولیة الدولیة في إطار القانون الدولي تكون عادة مسؤولیة مباشرة تلتزم بمقتضاها 

ما إن مسؤولیة الدولة الاتحادیة ك, الدولة بتعویض ما ینشأ عن عدم احترامها لالتزاماتها الدولیة

عن الأضرار التي تنشأ نتیجة التصرفات الصادرة من إحدى الدویلات التي تتكون منها تكون 

وذلك بسبب كون الدولة الاتحادیة هي الوحیدة التي تتمتع بالشخصیة القانونیة , مسؤولیة  مباشرة 

, الانتدابلة الحامیة أو الدولة التي تباشر وهذه الحالة تنطبق كذلك بالنسبة لمسؤولیة الدو , الدولیة

                                                             
دیوان , الجزائر, النظریة العامة لمسؤولیة الدولة الدولیة في ضوء التقنین الجدید). 2010(عمیمر , نعیمة )(46

  .26ص, المطبوعات الجامعیة
  .في قضیة مافرومتس 30\8\1924بتاریخ راجع حكم محكمة العدل الدولیة الصادر  )(47

   http://goo.gl/xaZgOKأخذ الحكم من الموقع الألیكتروني                                                             
  .872ص, مرجع سابق, محمد طلعت, الغنیمي: أنظر كذلك
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فالدولة في جمیع الحالات السابقة لا تسأل إلا عن الأخلال بالتزاماتها الدولیة التي تكون نائشة 

  .)48(أما عن طریق رابطة الحمایة أو رابطة الانتداب 

            

  المبحث الثاني

  شروط  وأركان المسؤولیة الدولیة

لتزاماته إولي العام على مخالفه أحكامه أو هي جزاء یرتبه القانون الدالمسؤولیة الدولیة 

مما یستوجب إصلاح الأضرار التي ترتبت على هذا , من قِبل أحد أشخاص القانون الدولي

  .الإخلال 

وط وعناصر یكون یتضح إن المسؤولیة الدولیة لا تثار إلا بتوفر شر  ذلكومن خلال 

ویمكن إیجاز ذلك . یة بحق أحد أشخاص القانون الدوليمسؤولیة دول على مقتضاها قیام

  _ :كالأتي

  

  

  

  
                                                             

  .302ص, مرجع سابق, نغازي حس, صباریني )(48
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  المطلب الأول

  لتزام دوليإسلوك غیر مشروع أو الإخلال ب رتكابإ

رتكاب إمشروع نتیجة  إطلاق مصطلح سلوك غیر على قواعد القانون الدولي اتفقتإن 

لقى على عاتبإ خلال أحد أشخاص القانون الدوليإأو  قه بموجب أحكام القانون لتزام دولي مُ

لتزام لإالسلوك الذي ینطوي على مخالفة  "ویمكن تعریف السلوك غیر المشروع بأنه . الدولي

كان مصدرها اتفاقیة أو عرفیة أو مبادئ القانون العامة  قاعدة قانونیة دولیة أیاً  هدولي تفرض

أن  أو, ها القانون الدوليإذا حدث على أثر مباشرة أعمال یحظر  سواء كان هذا السلوك إیجابیاً 

متناع عن إتیان بأعمال یلزم القیام بها وفقاً لأحكام القانون إیظهر بسلوك سلبي عندما یحدث 

  .)49(" الدولي 

لتزام دولي مستمد من قاعدة لإإن جوهر العمل الدولي غیر المشروع هو المخالفة 

, حترامها وعدم مخالفتهاإنیة یجب لتزامات قانو إعد القانون الدولي هي التي تفرض فقوا, قانونیة

  .)50(غیر مشروع  لأن إنتهاكها یعد عملاً 

حترام إون الدولي من دول ومنظمات دولیة ینبغي على أشخاص القان, على ذلك وبناء

فجمیع مصادر القانون , كان مصدره  لتزامات المفروضة علیها بموجب القانون الدولي أیاً لإا

فلا یوجد تدرج بینها بسبب غیاب السلطة , ث القیمة القانونیةالدولي الأصلیة متساویة من حی

زام لتلإالمفروض بموجب قاعدة عرفیة مع التزام لإیترتب علیها تساوي امما  ,الدولیةیة المركز 

                                                             
  .284ص, مرجع سابق, حامد, سلطان  )(49

  .285ص, نفس المرجع )50(
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كان مبرره فإنه یرتب علیها المسؤولیة  نتهاك لها أیاً إفأي  مكتوبة المفروض بقاعدة قانونیة

    .)51(الدولیة

العمل الدولي  ینى المحكمة الدولیة عندما تقر بقیام المسؤولیة الدولیة أن تبعل نبغيلذا ی

القواعد أي , لتزاملإومصدر ذلك ا, لتزام الدولي الذي تمت مخالفتهلإوكذلك ا, غیر المشروع

وهذا ما أوضحته محكمة العدل الدولیة في قضیة , لتزام وجودهلإالتي یستمد منها هذا ا ةالقانونی

قالت المحكمة إن السلوك الإیراني المتمثل في  إذ 1980ن الأمریكان في طهرن عام یالدبلوماسی

 وخرقاً , 1961لاتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام یعد خرقاً ) إحتجاز الدبلوماسیین كرهائن(

یران الخاصة بالصداقة والتعاون ةللاتفاقیة الثنائیة المبرم في  بین الولایات المتحدة الأمریكیة وإ

في مجال  ةلقواعد العرف الدولي المستقر  ویعد كذلك خرقاً , 1955المجال التجاري والقنصلي عام

   .)52(العلاقات الدبلوماسیة بین الدول 

مساعیها الخاصة بتقنین قواعد المسؤولیة  طارإالدولي في كما أكدت لجنة القانون 

  _ : من مشروعها على ما یلي ) 17( ةفي الماد, الدولیة للدول

أیاً كان مصدر هذا لتزام دولي هو فعل دولي غیر مشروع لإ نتهاكاً إفعل الدولة الذي یشكل _1"

  .أو قاعدة أو اتفاقیة أو غیر ذلك كان عرفاً  لتزام سواءلإا

لتزام الدولي الذي تم الأخلال به بواسطة دولة لا أثر له على المسؤولیة الدولیة لإامصدر _2

  .)53(" اء هذا الفعل الدولي غیر المشروع التي تتحملها الدولة من جر 

                                                             
  .216ص, دار النھضة العربیة: القاھرة, المسؤولیة الدولیة في عالم متغیر). 1994(محمد , بشر  )(51
الأمریكان في  بشأن قضیة الرھائن الدبلوماسیین1980\5\24راجع حكم محكمة العدل الدولیة الصادرفي  )(52

  .طھران 
  .328ص, دارالنھضة العربیة: القاھرة, القانون الدولي العام ).1987(حامد وآخرون , سلطان )(53
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من مشروع تقنین قواعد المسؤولیة الدولیة للدول یتجلى ) 17(ومن خلال نص المادة 

لتزام في تحمل لإد بعدم وجود أي أهمیة لمصدر ابشكل واضح حرص اللجنة الشدید على التأكی

ل الدولي غیر المشروع بهدف كما یلاحظ كذلك استعمال اللجنة لمصطلح العم, المسؤولیة الدولیة

تي یؤسسها البعض على التخلص من الخلاف الفقهي الذي یدور حول أساس المسؤولیة الدولیة ال

فیما یذهب البعض الأخر منهم إلى القول بأن أساس المسؤولیة یكمن في تحمل . نظریة الخطأ

  .)54(المخاطر أو تحمل التبعة بصرف النظر عن وجود خطأ من عدمه 

من مشروع مواد مسؤولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعة ) 12(ضحت المادة وقد أو 

یكون هناك خرقاً " بالقول , 2001الذي إنتهت لجنة القانون الدولي من صیاغتة عام , دولیا 

لإلتزام دولي من جانب الدولة عندما یكون فعل تلك الدولة لا یتوافق مع ما هو مطلوب وفق ذلك 

    .)55(" ظر عن مصدر ذلك الإلتزام أو طبیعته بغض الن, الإلتزام

رتكاب إورة سلوك إیجابي أي بقیام دولة بإن العمل الدولي غیر المشروع قد یقع في ص

ما قضت به المحكمة الدائمة للعدل الدولیة في , على ذلك ةومن الأمثل, لتزام دوليلإمخالف فعل 

رتكبت إالمانیا قد " المحكمة بأن  حیث أقرت 1923\8\17بتاریخ ) ویمبلدون(ة السفینة قضی

وخاصة المادة  1919حكام معاهدة فرساي لعام لإالمتعمد ا غیر مشروع بخرقها سلوكاً إیجابیً 

أمام السفن التجاریة والحربیة التي تمر في إقلیمها أمام جمیع ) كییل(التي تلزمها بفتح قناة  380

كمة في حكمها بإلزام المانیا بدفع التعویض وانتهت المح, الدول التي في حالة سلام مع المانیا

                                                             
  .585ص, مرجع سابق, علي, إبراھیم )(54
  

 2001راجع مشروع لجنة القانون الدولي حول مسؤولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعة دولیا لعام   )(55
Corr.4\A\56\49           
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واحتجاز تلك السفینة بالقوة لمدة  1921\3\21لسفینة من عبور القناة یوم بسبب منعها بالقوة ل

  .)56(ستة شهور

نتهاك السیادة الإقلیمیة ودعم إ لإیجابي كذلك بإتیان عمل عسكري و وقد یقع السلوك ا

الولایات " وقد ادانت محكمة العدل الدولیة , لحكموتسلیح وتدریب قوى المعارضة لقلب نظام ا

المتحدة الأمریكیة وحملتها المسؤولیة عن أنشطتها العسكریة وشبة العسكریة في نیكاراجوا وبث 

ختراق المستمر لأجوائها وتدریب ودعم المتمردین لإمیاها الإقلیمیة أو الداخلیة واوزرع الألغام في 

ق الأمم المتحدة والعرف الدولي واتفاقیة التعاون والصداقة بین ما یخالف میثا وهو, )الكونترا(

     .)57(" البلدین 

مل المسؤولیة الدولیة أما السلوك السلبي للعمل الدولي غیر المشروع المؤدي إلى تح

ع دولة نتكأن تم, وجب علیها القانون الدولي إتیانهمتناع دولة عن القیام بعمل معین یإفیتمثل في 

جراءات أمنیة واجبة لحمایة مقر بعثة دبلوماسیة تتعرض لهجوم من قبل متظاهرین عن إتخاذ إ

ر في حتى تهمل التبلیغ عن وجود مخاط أو تمتنع بصورة متعمدة أو, تعلم بهم القوات الأمنیة

من اتفاقیة الأمم ) 2(الفقرة ) 24(لتزام المنصوص علیه في المادة لإوتنتهك ا, میاها الإقلیمیة

  . )58( 1982انون البحار لعامالمتحدة لق

                                                             
بشأن قضیة الأنشطة العسكریة وشبة العسكریة  1986\6\27راجع حكم محكمة العدل الدولیة الصادر في ) 56(

  .بین الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا 
  . 615ص, مرجع سابق, علي, إبراھیم: راجع بشأن ذلك

  .216ص ,مرجع سابق, إبراھیم, العناني )57(
تعلن الدولة الساحلیة الأعلان الواجب المناسب عن أي خطر على الملاحة تعلم (وتنص تلك المادة على )58(

احتجاز وتفتیش سفن القرصنة  ).2009(حسین حنفي , عمر: راجع بشأن ذلك ) بوجوده داخل بحرھا الإقلیمي
  .134ص, النھضة العربیة دار: القاھرة , والاتجار بالمخدرات والمخالفة لحق المرور البريء
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, أكدت محكمة العدل الدولیة على إمكانیة تحمل المسؤولیة الدولیة, وفي صدد ذلك

) یق كورفومض(بشأن قضیة  1949عام إلى سلوك سلبي وذلك من خلال حكمها الصادر إستناداً 

تمثل في عدم , رتكابها عمل غیر مشروعإحیث أدانت المحكمة ألبانیا على  ,بین  إنجلترا وألبانیا

والمیاة الإقلیمیة ) كورفو(بوجود ألغام مزروعة في مضیق , إخطار إنجلترا والدول الأخرى

ولو , وقد قالت المحكمة كذلك بأن ألبانیا تتحمل المسؤولیة, التي تقع في هذا المضیق, الألبانیة

رتكبت إي حیث إنها دف حمایة أمنها القومولوكان ذلك به, كانت لم تتعمد الأضرار بالسفن المارة

وهذا الأهمال الخطیر من جانب ألبانیا هو الذي یرتب مسئولیتها , إلیها منسوباً  إهمالا خطیراً 

لزمها بدفع التعویضات المناسبة لإصلاح الضرر هولیة تجاالد   .)59(إنجلترا ویُ

في كما إن لجنة القانون الدولي الخاصة بتقنین قواعد المسؤولیة الدولیة للدول قد أكدت 

, من مشروعها على أن الفعل غیر المشروع قد یقع بسلوك إیجابي أو بسلوك سلبي) 10(المادة 

  _: مشروع للدولة عندما  غیر یوجد عمل"حیث نصت المادة على 

  .للقانون الدولي  ینسب للدولة سلوك إیجابي أو إهمال وفقاً _ أ 

  .)60(" الدولة لتزام دولي یقع على عاتق لإ أن یشكل هذا السلوك خرقاً _ ب

تعتبر مشروعة ولا یترتب علیها أي  القول بأن هناك أضراراً , ومن الجدیر بالذكر

وذلك في حال كون تلك الأضرار قد صدرت نتیجة مباشرة الدولة أو المنظمة , مسؤولیة دولیة

ما فإذا , ودون تعسف في استعمال تلك الحقوق, الدولیة لحقوقها الطبیعیة وفي الحدود المقرر لها

                                                             
  .بین إنجلترا وألبانیا) مضیق كورفو(بشأن قضیة  1949\4\ 9راجع حكم محكمة العدل الدولیة الصادر في )(59
  .178ص, دار النھضة العربیة: القاھرة, القانون الدولي العام ).1996(جعفر , عبد السلام )(60
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لذلك فإنه یحول دون قیام  وقع التصرف الضار من جانب الدولة أو المنظمة الدولیة وفقاً 

        .)61(المسؤولیة الدولیة على عاتقها 

                                                                                                                             

  المطلب الثاني

  العمل غیر المشروع إلى شخص من أشخاص القانون الدولينسبة 

إن توفر العمل الدولي غیر المشروع لا یعد كافیاً لقیام المسؤولیة الدولیة بحق الشخص 

الدولي المسئول عن الضرر بل یتوجب إسناد ذلك العمل إلى شخص من أشخاص القانون 

وط المهمة في ترتیب المسؤولیة الدولیة بحق مرتكب العمل وهذا الشرط یعد من الشر , الدولي

  . الدولي غیر المشروع 

  

  الفرع الأول

  إسناد العمل غیر المشروع ماهیة

والذي , مل غیر المشروع إلى فاعلهأن یتم إسناد الع, ینبغي لتحقیق المسؤولیة الدولیة

وتعتبر هي , لمنظمات الدولیةالدول واالمتمثلة في , یجب أن یكون أحد أشخاص القانون الدولي

المسئولة من الناحیة القانونیة عن أي إهمال أو تقصیر یقترفه ممثلوها من الأشخاص الطبیعیین 

                                                             
  . 259ص, مرجع سابق, علي صادق, أبو ھیف )(61
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لأفعالهم غیر المشروعة لكونها مخالفة , مثلین لدولهم أو للمنظمة الدولیةأو الأفراد بوصفهم م

یة ون فلا تتحمل دولهم المسؤولیة الدولأما الأفراد العادی, حكام القانون الدوليأمتفقة مع  وغیر

, ستثناءات منها أن یعمل هؤلاء الأفراد بأسم الدولة أو لحسابهاإعن تصرفاتهم كقاعدة تقبل عدة 

أو عندما , أو عندما لا تقوم الدولة التي ینتمون لها بمنعهم من القیام بالأعمال غیر المشروعة

  .)62( تمتنع أو تقصر في معاقبتهم

رد المخالفة التي یرتكبها الشخص الطبیعي إلى " ي المسؤولیة الدولیة هو فالإسناد ف

  .)63( "الشخص الدولي ذاته 

هي أشخاص القانون الدولي التقلیدي والمعترف لها  والمنظمات الدولیة إن الدول

 لتزامات على الصعیدین الدوليلإي بأهلیة أكتساب الحقوق وتحمل ابالشخصیة القانونیة الدولیة أ

 خلال الحكم الذي أصدرته من تمتع المنظمة الدولیة بالشخصیة القانونیة تم تأكیدوقد , لداخليوا

في قضیة تعویض الأضرار التي أصابت الأمم المتحدة في  1949عام لدولیةمحكمة العدل ا

حیث أكدت المحكمة على تمتع منظمة الأمم المتحدة وغیرها من المنظمات الدولیة , فلسطین

  .)64(لقانونیة الدولیة بالشخصیة ا

وقد اكدت لجنة القانون الدولي من خلال مشروع مواد مسؤولیة الدول عن الأفعال غیر 

یكون هناك فعل غیر مشروع دولیاً للدولة " من مشروعها على ) 2(المشروعة دولیاً في المادة 

  :عندما یكون التصرف ناتجاً عن فعل أو إهمال 

                                                             
  .315ص, 2مرجع سابق, محمد حافظ , غانم  )(62
  .29ص, مرجع سابق, حامد, سلطان )(63
  .101ص, مرجع سابق, إبراھیم, العناني )(64
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  .انون الدولي منسوب إلى الدولة بموجب الق_ 1

  .)65(. " أن یشكل خرقاً لإلتزام دولي للدولة _ 2

منه بأن وصف فعل الدولة بأنه غیر مشروع ) 3(كما أوضح المشروع أیضاً في المادة 

دولیا یخضع لوصف القانون الدولي و لا یتاثر هذا الوصف من قِبل توصیف الفعل ذاته بأنه 

   .)66(" مشروعاً في القانون الداخلي 

نسب إلى الدولة في حال إرتكابه من قِبل شخص یمثل الدولة فالع ُ مل غیر المشروع ی

أو أي شخص ینتمي إلى سلطتها , ا أو أحد وزرائها أو أحد موظفیهاكرئیسها أو رئیس وزرائه

 وذلك بصرف النظر عن كون تلك الأفعال مشروعة وفقاً , نفیذیة أو التشریعیة أو القضائیةالت

لإحكام القانون  فمشروعیة الأفعال أو عدم مشروعیتها یتم الفصل فیها وفقاً , لاللقانون الداخلي أم 

  . )67(للقانون الداخلي  الدولي العام ولیس وفقاً 

وفي ضوء ذلك أكد مشروع مواد لجنة القانون الدولي حول مسؤولیة الدولة عن الأفعال 

 في جهاز أي سلوك تبریع" من المشروع على ) 1(ف ) 4(غیر المشروعة دولیاً في المادة 

 وظائف یمارس الجهاز كان إذا ما الدولي، القانون بموجب الدولة تلك عن صادراً  فعلاً  الدولة

 الدولة، تنظیم في یشغله الذي المركز كان أیاً  أخرى، وظائف أیة أو قضائیة أو وتنفیذیةا تشریعیة

  .)68("  للدولة الإقلیمیة حدةلو ل جهاز تابع أو المركزیة الحكومة من جهاز أنه صفته كانت ومهما

                                                             
 2001راجع مشروع لجنة القانون الدولي حول مسؤولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعة دولیا لعام  )(65

Corr.4\A\56\49    
 2001ولي حول مسؤولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعة دولیا لعام راجع مشروع لجنة القانون الد(66)

Corr.4\A\56\49    
  .291ص, مرجع سابق, حامد وآخرون, سلطان  )(67
 2001راجع مشروع لجنة القانون الدولي حول مسؤولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعة دولیا لعام  )(68

Corr.4\A\56\49    
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إن القانون الدولي یمنح الدول حریة مطلقة فیما یتعلق بتنظیم سلطاتها الداخلیة وتبیان 

كترث لأسم تلك السلطة أو رتبة من , صاصاتها وتحدید من یباشر أعمالهاأخت ُ یمثلها وبالتالي لا ی

ن الشخص الذي أقترف العمل كما لایهم كو , كان رئیسها أو أكبر موظف فیها أو أصغر سواء

ولاعبرة بما إذا كان المنتسب لسلطات , ةالیها بصورة دائمة أو مؤقت غیر المشروع قد كان منتسب

  .)69( أم لا هختصاصاتإالدولة قد تصرف في حدود 

  

  الفرع الثاني

  عغیر المشرو  عن السلوك مسؤولیة سلطات الدولة

  ةریعیلدولة عن أعمال السلطة التشمسؤولیة ا: أولاً 

 یكون, إن السلطة التشریعیة عندما تقوم بسن قانون في الحدود التي رسمها دستور الدولة   

غیر إن قواعد , داخل إقلیم الدولة ,في مواجهة المخاطبین بأحكامه وساریاً  هذا القانون نافذاً 

صرفات أو على إنها ت, السلطة التشریعیة لدولة ماتتلقى القوانین الصادرة عن , ون الدوليالقان

فإن كانت تلك , نها مظهر من مظاهر نشاطهاأو على إ, وقائع تعبر عن إرادة الدولة المعنیة

ومن , لدولةعن ا صادراً , غیر مشروع عتبرت عملاً أ, أو مخلة به, لتزام دوليلإمخالفة القوانین 

الأجانب من  صدور قانون داخلي بنزع ملكیة, مثلة على ذلكومن الأ, عنه دولیاً لة سأل الدو ثم تُ 

 (70).  عن ممتلكاتهم التعویض الكافي غیر أن یعوضهم

                                                             
دار النھضة : قاھرةال, دعوى الحمایة الدبلوماسیة لرعایا الدولة في الخارج). 2005(حسین حنفي , عمر )(69

  .222ص, العربیة
  .309ص, دار العرب: القاھرة, الطبعة الرابعة, القانون الدولي العام). 1971(عائشة وآخرون , راتب )(70
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فإن مسؤولیة الدولة لیست مقصورة على القوانین التي تصدرها , ومن جانب أخر 

, إلى أحكام دستورها بل تمتد ایضاً , لدولي فحسبسلطتها التشریعیة بالمخالفة لإحكام القانون ا

وقد تم تأكید ذلك من خلال الحكم الذي , ة وطنیةمن وضع جمعیة تأسیسی والتي تكون غالباً 

إن القوانین الداخلیة " حیث جاء فیه 25\5\1926 أصدرته محكمة العدل الدولیة الدائمة في 

بنظر القانون الدولي وفي رأي المحكمة هي بمثابة واقعة مادیة أو تعبیر عن إرادة الدولة أو 

كام القضائیة الداخلیة أو الإجراءات الإداریة مظهر من مظاهر نشاطها شأنها في ذلك شأن الأح

  . )71(" الداخلیة 

  _:فالمسؤولیة الدولیة تتقرر عن أعمال السلطة التشریعة في الحالات التالیة 

   صدور قانون عن السلطة التشریعیة یتعارض مع تعهدات الدولة الدولیة_ 1

 لتزامات دولیةإرض مع التشریعیة بسن قانون یتعا تتجلى هذه الحالة في قیام السلطة

 أخر من خصلتزمت الدولة بمراعاتها في مواجهة دولة أخرى أو منظمة دولیة أو أي شة إسابق

 .)72(وليلتزام محدد طبقاً للقانون الدإعترفت له الدولة المعنیة بإأشخاص القانون الدولي 

كیم الدائمة القضائیة الدولیة الصادرة عن محكمة التح لأحكامفي ا وهذا المبدأ قد ترسخ

قالت محكمة ) المناطق الحرة (ففي قضیة , یة الدائمة ومحكمة العدل الدولیةومحكمة العدل الدول

من المؤكد أن فرنسا لا تستطیع أن تستند إلى تشریعها الوطني لكي  ( ....العدل الدولیة الدائمة 

  .)73()لتزاماتها الدولیة إتضیق من نطاق 

                                                             
  161_160ص, مرجع سابق, عبد الكریم, علوان )(71
  .469ص, دار وائل للنشر: عمان,  انون الدولي الإنسانيالق). 2010(نزار , العنبكي )(72
   .60ص, منشورات إتحاد الكتاب العرب: دمشق, دراسات دولیة ).1998(عصام جمیل , العسلي )(73
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 1922حزیران عام 15حكم لجنة التحكیم الصادر في " ي كما تتجلى هذه الحالة أیضاً ف

سبانیا حیث وجدت المحكمة أن البرلمان الفرنسي لا یملك , في قضیة فوائد الحرب بین فرنسا وإ

صلاحیة فرض الضرائب على مواطنین أسبان مقیمین في فرنساظو لأن هناك معاهدة أًبرمت 

  .)74(" بین الدولتین حول الإعفاء الضریبي

من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام  )27(م النص على هذا المبدأ في المادة كما ت

نونه الداخلي لا یجوز لطرف في معاهدة أن یحتج بنصوص قا((  حیث نصت على  1969

  *)) .46لا تخل هذه القاعدة بالمادة , في تنفیذ المعاهدةلإخفاقة  كسبب مبرر

 قانون یضع تعهداً دولیاً موضع التنفیذ متناع السلطة التشریعیة عن تشریعإ_ 2

رة وضروریة ییعیة عن سن قوانین لها أهمیة كبمتناع السلطة التشر إوتبرز هذه الحالة في 

متنع البرلمان عن الموافقة عن تشریع لابد من صدوره لتنفیذ إكما لو , لتزامات الدولة دولیاً إلتنفیذ 

لتزامات إمالیة معینة لابد منها لتنفیذ  عتماداتإلى متنع عن الموافقة عإ أو, ینةمعاهدة دولیة مع

   .)75(الدولة في المجال الدولي 

                                                             
دار , عمان, الطبعة الأولى, دلیل الحائرین في المسالك الوعرة للمسؤولیة الدولیة). 2014(غسان , الجندي (74)

  .76ص, وائل للنشر
  

  لیس للدولة أن تحتج بأن   -1((على  1969من اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات عام) 46(تنص المادة
التعبیر عن رضاھا الالتزام بالمعاھدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونھا الداخلي یتعلق بالاختصاص بعقد 

عدة أساسیة من قواعد المعاھدات كسبب لإبطال ھـذا الرضا إلا إذا كانت المخالفة بینة وتعلقت بقا
تعتبر المخالفة بینة إذا كانت واضحة بصورة موضوعیة لأیـة دولة تتصرف في   -2, .القانون الداخلي

  )).ھذا الشأن وفق التعامل المعتاد وبحسن نیة 
 

  .385_384ص, مرجع سابق, عبد الأمیر, الذرب )(75
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إن إمتناع السلطة التشریعیة أو تخلفها عن إتخاذ التدابیر التشریعیة في موضوع اتفاقي   

عد من أكثر الحالات وقوعاً وأتساعاً لترتیب المسؤولیة الدولیة بحق الدولة ُ وذلك لأن , او عرفي ی

مام الدولة إلى أي اتفاقیة دولیة معینة یجعلها ملزمة بإصدار تشریعات تتلائم مع بنود إنض

فالمسؤولیة الدولیة إذن تترتب على عاتق الدولة حال إمتناعها عن , الاتفاقیة التي إنضمت إلیها

  .)76( وذلك بسبب نقص او غیاب في تشریعاتها الداخلیة, تنفیذ تعهداتها الدولیة

  طة التشریعیة عن إلغاء قانون یعیق إنفاذ أو تنفیذ التزامات الدولة الدولیةتقاعس السل_ 3

ل تشریع یخالف من ك, ینبغي على الدولة أن تلتزم بتنقیة جمیع تشریعاتها الداخلیة

لتزاماتها الواردة في المواثیق والاتفاقیات الدولیة أو في العرف إسواء , لتزاماتها وتعهداتها الدولیةإ

تقرر أنظمة , وجود قوانین داخل الدولة, ومن الأمثلة على ذلك, ادئ العامة للقانونأو في المب

أو وجود قوانین تنتهك الحد الأدنى , ة العنصریة في معاملة الأجانب المقیمین على أراضیهاقللتفر 

أو وجود قوانین تمنع السفن من حق المرور البريء أو تعرقله أو توقف مروره , لحقوق الأجانب 

  .)77( تباع القواعد المنصوص علیها قانوناً إدون , تامؤق

حیث لم , حكم محكمة التحكیم الدولیة في قضیة الألباما" ومن الأمثلة على هذه الحالة 

وستغل , یعفي المحكم الدولي بریطانیا من النقص الموجود في قانونها الداخلي وهذا النقص قد اُ

ل الأمریكیة لتجهیز ولتسلیح السفن في بریطانیا وقد من قِبل الولایات الجنوبیة في حرب الانفصا

  .)78(" أدى هذا التصرف إلى زیادة الحرب الأهلیة الأمریكیة 

                                                             
  .147_146ص, مرجع سابق, عمیمر, نعیمة )(76
  .101ص ,مرجع سابق, براھیمإ,العناني  )(77
  .76ص, مرجع سابق, غسان, الجندي )(78
  
  
  



43 
 

فالمسؤولیة الدولیة عن التصرفات غیر المشروعة الصادرة عن , على ما سبق وبناء

لا فرها غیر إن تو , قق إحدى الحالات المبینة اعلاهالسلطة التشریعیة لا تثار إلا في حال تح

تضع تلك التشریعات موضع  بل یشترط إتخاذ إجراءات تنفیذیة, یكفي لقیام المسؤولیة الدولیة

وجود تشریع یقضي بحرمان الأجانب المقیمین في إقلیم دولة ما , على ذلك ومن الأمثلة, التنفیذ

راءات فإذا ما بقي هذا التشریع على حالة دون إتخاذ أي إج, من أملاكهم  دون تعویض مناسب

یة  تؤدي تخاذ إجراءات تنفیذإیة تجاه هذه الدولة إلا في حالة تنفیذیة فهذا لا یعقد مسؤولیة دول

فهذا الإجراء یؤدي بطبیعة الحال إلى إثارة المسؤولیة الدولیة بحق , الى تفعیل  ذلك التشریع

                                          .                                                             )79( الدولة

متیازات والمصالح الأجنبیة فلا ترتب لإین التي تصدرها الدولة بتأمیم اأما بالنسبة للقوان

بدفع  في حال كون تلك القوانین تتضمن نصوصاً , الدولة المتضررة مسؤولیة دولیة تجاه

  .   )80( تعویضات عادلة وسریعة للشركات الأجنبیة

د القضاء الدولي هذا الحق من خلال الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولیة وقد أك

یران بخصوص شركة البترول الإنكلیزیة1952 \7\22في  الإیرانیة _بشأن النزاع بین بریطانیا وإ

جاء في حیث , آذار من 20,15,1 في  التي قامت إیران بتأمیمها بموجب القوانین التي أصدرتها

إن الموضوع یتعلق (ختصاص المحكمة في النظر في النزاع إتضمن عدم هذا الحكم الذي 

التأمیم حق لكل دولة بأن (كما بینت المحكمة كذلك ). بتصرف داخلي محض لدولة ذات سیادة

نه ینظم بقانون داخلي ولا یتدخل القانون الدولي فیه إلا من حیث كون التأمیم في إ ذات سیادة و 

                                                             
  . 265ص, مرجع سابق, علي صادق, أبو ھیف )(79
  .153ص,مرجع سابق, محمد عزیز, شكري  )(80
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ث یكون المرجع في تحدید هذه الشروط القضاء الداخلي للدول مقابل تعویض عادل وسریع بحی

  .)81(ىولبالدرجة الأ

  مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة التنفیذیة: ثانیاً 

تثار المسؤولیة الدولیة للدولة عن الأعمال الإیجابیة أو السلبیة التي تصدر عن سلطتها 

 أو سواء صدرت, المركزیة أو المحلیة ت عن سلطتهاسواء أكانت هذه الأعمال قد صدر , التنفیذیة

ة أن یكون التصرف المستوجب للمسؤولی, یستوي في هذا. عن كبار موظفي الدولة أو صغارهم

أو أحد أفراد , أو أحد الوزراء, الوزراءأو رئیس مجلس , الدولیة قد صدر عن رئیس الدولة

أو عن , لحكم إحدى مستعمراتها نها الدولةأو عن السلطة التي تُعی, أو القوات المسلحة, الشرطة

  . (82)أحد ممثلیها الدبلوماسیین أو القنصلین

إدانه محكمة العدل الدولیة في حكمها الصادر بشأن قضیة , ومن الأمثله على ذلك  

وذك بسبب عدم قیام , السلطات التنفیذیة الإیرانیة 1980الرهائن الأمریكیین في طهران عام 

  . )83( ر الحمایة للبعثة الدبلوماسیة الأمریكیةرجال الأمن الإیرانیین بتوفی

إن الفقه والقضاء الدولیین قد أستقرا على القول بمسؤولیة الدولة عن أعمال موظفي 

غیر أن الجدل قد ثار بین , السلطة التنفیذیة التي یتم إتیانها في حدود اختصاصاتهم الوظیفیة

ل موظفیها إذا تجاوزوا حدود اختصاصاتهم فقهاء القانون الدولي حول مسؤولیة الدولة عن أعما

الأول ذهب إلى القول بعدم , تجاهینإالدولي إلى  وعلى هذا الأساس ذهب الفقه, الوظیفیة
                                                             

  .إیرانیة _في قضیة شركة النفط الأنكلو 22\7\1952راجع حكم محكمة العدل الدولیة الصادر بتاریخ  )(81
الطبعة , 1المسؤولیة الدولیة عن  تنفیذ قرارات الأمم المتحدة ج). 1981(د عبد العزیز محم, أبو سخیلة )82(

 .  524ص, دار المعرفة للنشر: الكویت, الأولى
  .83ص, مرجع سابق, غسان, الجندي  )(83
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وبالتالي یسأل , مسؤولیة الدولة عن أعمال موظفیها الذین یتجاوزون اختصاصاتهم المقررة قانوناً 

نس, بصورة شخصیة هؤلاء عن أعمالهم ُ ب للدولة أي خطأ مباشر كما في حالة وذلك مادام لا ی

فیها حدود  عدم سماحها للجهات المضرورة من أعمالهم بالمطالبة بحقوقهم أو لو تجاوزاً 

  .)84( اختصاصاتهم المقررة قانوناً 

تجاه الثاني فقد ذهب إلى القول بمسؤولیة الدولة عن كافة أعمال موظفیها ولو لإأما ا

نهم لإوذلك , ادام نجم عن أعمالهم أضرار لحقت دولة أخرىفیها حدود اختصاصاتهم م تجاوزواً 

واجب  ئمسمها ولأن الدولة علیها داأالدولة ولحساب الدولة وبیعملون بوصفهم موظفین في 

  . )85(ولهذا فهي تُسأل عن سوء اختیارهم , الإشراف على أعمال موظفیها وتوخي حُسن اختیارهم

كید هذا الرأي من قبل أوقد تم ت, والقضاء الدولیین إن الاتجاه الثاني هو السائد في الفقه

بین ) یومانز(في قضیة  1923 محكمة العدل الدولیة الدائمة من خلال الحكم الذي أصدرته عام

 دق حیث قررت المحكمة مسئولیة المكسیك وذلك لكونها, المكسیك والولایات المتحدة الأمریكیة

نها مسئولة كذلك عن سوء اختیارهم قصرت في إجراءات الرقابة والإشراف على مو    .)86(ظفیها وإ

                                                             
  .257ص, الدار الجامعیة للنشر: بیروت, الوسیط في القانون الدولي العام .)2003(محمد , المجذوب )(84
  

  . 270ص, مرجع سابق, علي صادق, ھیف أبو )(85
  

أنھ اندلعت مظاھرات عارمة في المكسیك تحتج على الوجود الأمریكي في ((وتتلخص وقائع ھذا النزاع في  )(86

فقامت السلطات المكسیكیة , أراضیھا وقامت جماھیر ھذه المظاھرات بمحاصرة بعض الرعایا الأمریكان 

ورفع , فقام الجنود المكسیكیون بقتل ثلاثة منھم , قاذ وحمایة الرعایا الأمریكان بإرسال فصیلة من الجنود لإن

وقد , الأمر إلى محكمة التحكیم وذلك بعد تبني الولایات المتحدة الأمریكیة الحمایة الدبلوماسیة عن رعایاھا 

ن بعض الجنود قد تصرفوا لأ, رفضت تلك المحكمة الدفاع الذي أبداه ممثل المكسیك بالقول بعدم مسئولیة بلاده 

راجع في )). بالمخالفة للتعلیمات الصادرة الیھم والتي كانت تأمرھم بحمایة الرعایا الأمریكان ولیس قتلھم 

  .312ص, مرجع سابق, حامد, سلطان: تفاصیل ھذه القضیة 
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كما أكد مشروع لجنة القانون الدولي حول مسؤولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعة 

 شخص أو الدولة أجهزة سلوك أي جهاز من عتبری" منه بالقول ) 7(دولیا هذا الإتجاه في المادة 

 الدولة أعمال من عملاً  الحكومیة السلطةبعض أختصاصات  ممارسةمخول بصلاحیة  كیان أو

 تجاوز ولو حتى الصفة، بهذه كیانال أو شخصال أو الجهاز تصرف إذا الدولي، القانون بموجب

  .)87("  التعلیمات خالف أو سلطته حدود

دون أن یكون , أما فیما یتعلق بالتصرفات التي تقع من قِبل الموظف بصفته الشخصیة

خذ حكم تصرفات الأفراد فإن مثل تلك التصرفات تأ, فةلتلك التصرفات أیة علاقة بالوظی

عن الأفراد  ةعن التصرفات الصادر  یتهاوتسأل الدولة عنها في حدود مسؤول ,العادیین

  .)88(العادیین

  مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة: ثالثاً 

فهي مكلفة وبالتالي , إن السلطة القضائیة هي إحدى سلطات الدولة المحددة في الدستور

إلا إن الدولة تسأل عن , بأصدار الأحكام القضائیة وفقاً لقواعد وأحكام القانون الداخلي للدولة

كافة الأحكام القضائیة الصادرة عن السلطة القضائیة في حال كون تلك الأحكام مخالفة لقواعد 

  . )89(القانون الدولي 

                                                             
 2001یا لعامراجع مشروع لجنة القانون الدولي حول مسؤولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعة دول )87(

Corr.4\A\56\49  
 

  .536ص, دار العرب للنشر: القاھرة, التعسف في استعمال الحق أمبد. )1985(سعید سالم , جویلي )(88
  

  .48ص, مرجع سابق, ھمیسي, رضا )(89
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مبدأ استقلال وفقاً ل ن تلك الأحكامفالدولة لایجوز لها الدفع بعدم مسؤولیتها الدولیة ع

لأن التمسك بهذه المبادئ محله علاقة السلطة  ,حترام الشيء المحكوم فیهإالقضاء أومبدأ 

ولأنه في محیط , القضائیة بغیرها من سلطات الدولة ولا شأن للدولة الأجنبیة بهذه العلاقة

كانت  اً فات سلطاتها المختلفة أیة عن تصر العلاقات الدولیة تواجه كل دولة غیرها كوحدة مسئول

  .)90( كانت علاقتها فیما بینها هذه السلطات وأیاً 

إن الحكم الذي یصدره القضاء الداخلي للدولة یعد حكما صحیحا ونافذا داخل إقلیم 

غیرأن هذا الحكم , الدولة وذلك متى توافرت فیه الشروط التي یستوجبها النظام القانوني الداخلي 

فإذا كان هذا العمل . عملا مادیا منسوبا إلى الدولة مباشرة , لقانون الدولي یعد في مجال ا

نظرا لكون الدولة , وجب على الدولة تحمل تبعة المسؤولیة الدولیة عنه , مخالفا لالتزام دولي 

, مسئولة عن جمیع الأعمال غیر المشروعة الصادرة عن سلطاتها في مواجهة الدول الأخرى 

  .  )91(لك الأعمال تمثل مظهرا من مظاهر نشاط الدولة وذلك بسبب كون ت

إن مثل السلطة القضائیة كمثل السلطة التنفیذیة حیث إنها تدخل في علاقة مباشرة مع 

من أجل إنصافهم , جئون إلى محاكم السلطة القضائیةیلت, بل إن هؤلاء الرعایا, الرعایا الأجانب

لذلك فمن المفترض على السلطة , سلطات الأخرىمن أخطاء السلطة التنفیذیة أو غیرها من ال

صلاح الأضرار التي لحقت بهم, القضائیة فإذا ما خالف , أن تقوم بإنصاف الرعایا الأجانب وإ

مما یرتب المسؤولیة , فإنها بذلك قد خالفت قواعد القانون الدولي, تلك السلطة هذه الأصول

  .)92(الدولیة 

                                                             
   .266ص, مرجع سابق, علي صادق, أبوھیف )90(

  .312ص, مرجع سابق, حامد, سلطان )(91
   .230ص, 2قمرجع ساب, حسین حنفي, عمر )92(
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  _:عن أعمال السلطة القضائیة في الحالات التالیة إن المسؤولیة الدولیة للدولة تثار 

  تطبیق قانون داخلي مخالف للقانون الدولي 1_

لتزام على عاتق الدول یقضي بوجوب تطبیق قواعد وأحكام القانون الدولي في إیقع 

وذلك لأن القانون الدولي یستمد قوته من اعتراف الدول له بهذه القوة وجعله , قوانینها الداخلیة

وقد یشترط لذلك إصدار قانون داخلي یتضمن تطبیق الاتفاقیة , وه على قواعدها الداخلیةیسم

  .)93(ومن ثم تحویلها إلى قانون داخلي  ,اعلیهوالتصدیق 

في  1930آیار عام 3ومن الأمثلة على هذه الحالة حكم محكمة التحكیم الصادر في 

لیة قد أصدرت حكماً یخالف حكم حیث وجدت محكمة التحكیم إن محكمة فنزوی, قضیة مارتني 

 . )94(محكمة تحكیم دولیة سابق 

إن الحكم الذي تصدره السلطة القضائیة یعتبر مخالفا لقواعد القانون الدولي متى أخطأ 

ة مع قواعد القانون القاضي الوطني في تفسیر أو تطبیق قاعدة قانونیة داخلیة هي بطبیعتها متفق

  .لتي أخذتها الدول على عاتقها لتزامات الدولیة الإالدولي أو ا

أو تطبیقه  لقواعد القانون الدولي إذا ما كان تفسیره سلیماً  كما إن الحكم ذاته قد یعتبر مخالفاً 

ع قواعد القانون الدولي أو مع هي بطبیعتها متعارضة م ,لقاعدة قانونیة داخلیة صحیحاً 

  .)95(لتزامات الدولیة التي سبق للدولة أن تعهدت بها لإا

                                                             
  .312ص , مرجع سابق, حامد وآخرون, سلطان )(93

  .78ص, مرجع سابق, غسان, الجندي )94(
  . 313ص, مرجع سابق, حامد, سلطان )(95
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, لتزام بقواعد القانون الدولي وتطبیقها على المنازعاتلإذا ینبغي على القاضي الوطني ال

أن یرفض تطبیقها بزعم انه لا یلتزم , إذا كان لها محل وبالتالي فلا یجوز له, التي تعرض أمامه

یق و یعطیه الأولویة في التطب, بل علیه أن یطبق القانون الدولي, إلا بتطبیق القانون الداخلي

قیام المحاكم الداخلیة بتطبیق , ومثال على ذلك, إذا كانت مخالفة له, على القانون الداخلي

 أو, الذي یقضي بتأمیم ممتلكات الأجانب دون تعویض بالمخالفة للقانون الدولي, قانونها الوطني

ة تطبیق قانون داخلي یحظر على الأقلیات ممارسة شعائرهم ویمنعهم من ممارسة حریة العقید

  . )96(بالمخالفة للقانون الدولي 

  التطبیق السیئ للقانون الدولي من قبِل القاضي الوطني  2_

, إن القضاء الوطني یختص بصلاحیة تفسیر المعاهدات الدولیة التي ارتبطت بها الدولة

ففي حالة قیام القضاء الوطني بتفسیر نصوص المعاهدات الدولیة تفسیرا مخالف لقواعد وأحكام 

أو أن یكون التفسیر الصادر عن القضاء الوطني المؤدي إلى التطبیق , ون الدولي العامالقان

ففي كل من تلك الحالات یقع على عاتق الدولة , لتزام الاتفاقي الواقع على عاتق الدولةلإل مخالفاً 

تحمل تبعات المسؤولیة الدولیة الناتجة عن العمل غیر المشروع الصادر عن السلطة 

 .)97(القضائیة

كما إن التطبیق السیئ  للقانون الدولي من قِبل القاضي الوطني یأخذ صورة أخرى 

, متمثلة بتفسیر خاطئ لقاعدة دولیة تلزم القاضي الوطني ذاته بالرجوع إلیها تطبیقا لنص داخلي 

بسبب ابحارها في المیاه الإقلیمیة , إصدار عقوبة بحق طاقم سفینة تجاریة, ومن الأمثله على ذلك

                                                             
  .314ص ,مرجع سابق, حامد, سلطان )(96
  .155ص ,مرجع سابق ,عمیمر, نعیمة )(97
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في حین إن السفینة كانت تمارس حقها في المرور البريء المكفول لها طبقا لقواعد , دولتهل

ففي هذه الحالة تتحمل الدولة المسؤولیة الدولیة , والتي یجهلها القاضي الوطني, القانون الدولي

  .)98(عن تلك الأعمال غیر المشروعة الصادرة من قِبل القاضي الوطني 

  حالة إنكار العدالة 3_

إن الفقه والقضاء الدولیین قد استقرا على القول بأن الدولة تسأل عن كافة الأعمال غیر 

, المشروعة الصادرة عن سلطاتها القضائیة وذلك في حالة ارتكابها لإحدى حالات إنكار العدالة

 إمتناع محاكم الدولة عن النظر في نزاع یتقدم به إلیها أحد" ویمكن تعریف إنكار العدالة أنه 

أو تباطئها دون مبرر في الفصل فیه , الأجانب رغم اختصاصها بالقضاء في مثل هذا النزاع

بشكل یستدل منه على قصدها التسویف وحرمان الأجنبي من الوصول إلى حقه بإبقاء مطالبته 

وتعتبر في حكم إنكار العدالة حالة ما إذا تقدم الأجنبي لمحاكم الدولة . معلقة لغیر أجل محدود

ت في دعواه ولكنها أصدرت ضده حكما تعسفیا تحت تأثیر نزعة خاصة أوشعور عدائي ففصل

وكان في الحكم أو في الأجراءات التي , ضد الأجانب عامة أو ضد جنسیة هذا الأجنبي بالذات

  .)99(" اتبعت اخلال ظاهر بالعدالة 

 د عملاً إن هذا التصرف الذي صدر من جانب السلطة القضائیة في مواجهة الأجانب یع

وذلك لأن الدولة ملزمة طبقا لقواعد القانون الدولي بتوفیر الحمایة القضائیة , غیر مشروع دولیاً 

وكذلك العمل على منع , للأجانب والمتعلقة بعدم تعرضهم للتأخیر في أصدار الأحكام أو العكس

                                                             
  .230ص, 2مرجع سابق, حسین حنفي, عمر )(98
  

  .267ص, مرجع سابق, علي صادق, أبو ھیف )(99
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تأكد من من كما یتوجب على الدولة ال, نبي والمواطن عن الفصل في النزاعالتمییز بین الأج

  .)100( صدور أحكام عادلة وقانونیة وقابلة للتنفیذ

كما ینبغي عدم الخلط بین الاخلال الظاهر بالعدالة ومجرد الخطأ القضائي غیر " 

فإذا ماتضمن الحكم الصادر ضد أحد الأجانب خطأ لیس في ذاته اخلال بقواعد , المقصود

فلیس بالإمكان ان یثیر , ت ضده ضرر لهأو ترتب على الأجراءات التي اتخذ, القانون الدولي

ضع له وذلك لأن ماطبق على الأجنبي هو نفس التشریع الذي یخ, ذلك الخطأ مسؤولیة دولیة

  .)101( "جراءات التي تمت تتفق مع مایقضي به هذا التشریعلأرعایا الدولة ذاتها وأن ا

لزم لإعتبار الحكم القضائي منكراً    _: ثلاثة الأتیة للعدالة توافر الشروط ال لذا یُ

كأن , ومن الأمثلة على ذلك, أن یشوب الحكم الانتهاك الصارخ لقواعد القانون الداخلي _1

  .هدار حقوق الأجانب إي قواعد القانون الداخلي من أجل یخالف القاضي الوطن

ن بأي حائزاً على قوة الأمر المقضي به بأن یكون غیر قابل للطع ن یكون الحكم نهائیاً أ _2

  .ق من طرق الطعن القضائيطری

  .)102(أن ینطوي الحكم على عنصر شخصي وهو تعمد الأضرار  _3

حرمان الأجنبي من اللجوء إلى : إن حالة إنكار العدالة تتحقق في أحوال كثیرة من بینها  

أو في حال تعرض الأجنبي لظلم واضح بعد , محاكم الدولة أو من الدفاع عن حقوقة أمامها

بسبب وجود نقص ظاهر للعیان في إجراءات التقاضي أو , ء إلى القضاءالسماح له باللجو 

                                                             
  .156ص, مرجع سابق, عمیمر, نعیمة )(100
  .268ص, مرجع سابق, علي صادق, أبو ھیف )(101
  .258ص, مرجع سابق, محمد, المجذوب )(102
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أو إنطواء الحكم على ظلم فاحش بحق , مثل عدم تنفیذ الحكم الصادر في الدعوى, ضماناته

    .)103(الشخص الأجنبي 

فإن الدولة , لذا فإذا ما تحققت إحدى حالات إنكار العدالة في مواجهة الرعایا الأجانب

وفي المقابل یجوز للدولة الذي , المسؤولیة الدولیة الناتجة عن حالة إنكار العدالةتتحمل تبعات 

وذلك , حدث إنكار العدالة في مواجهة رعایاها التقدم بدعوى الحمایة الدبلوماسیة ضد تلك الدولة

قضائیة التي على شرط كون الشخص الذي حدث الإنكار في مواجهتة قد استنفذ جمیع الوسائل ال

, حیث لم یتبقى أمامه أي طریق من طرق الطعن في الحكم المشكو منه, تشریع الدولة یقررها

فإذا ما كان الحكم قابلا للاستئناف أو الطعن فیه بطریق التمییز وجب علیه سلوك هذا الطریق 

ففي حال مضي المدة القانونیة لتقدیم الطعون في الحكم , هإلى حمایة دولت اولاً قبل أن یلجأ

الة یعتبر نه وذلك بسبب خطئه أو أهماله وأكتساب الحكم الدرجة القطعیة ففي هذه الحالمشكو م

ولم یعد هناك محل لقیام المسؤولیة بحق الدولة التي أصدرت  ههو المسئول عن ضیاع حق

  . )104(محاكمها هذا الحكم

 30حكم محكمة التحكیم الدولیة الصادر في ", ومن الأمثلة على حالة إنكار العدالة 

في قضیة بین فرنسا وفنزویلا وفي هذه القضیة احتالت مواطنة  1896كانون الأول عام 

فنزویلیة على صهرها الفرنسي وأخذت ممتلكاته وظهر فیما بعد بأن القضاء الفنزویلي كان 

                                                             
, دار إثراء للنشر والتوزیع, عمان, الطبعة الأولى, القانون الدولي العام). 2010(ریاض صالح , أبو العطا )103(

  .238_237ص
  

  . 269ص, مرجع سابق,علي صادق, یفھ أبو )(104
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" متواطئاً مع الفنزویلیة نكایة بالفرنسي ولم یطبق القضاء القانون الفنزویلي على هذه القضیة 
)105(.   

  مسؤولیة الدولة عن أعمال الأفراد العادیین : عاً راب

 ةائیة هي التي تعبر عن كیان الدولإن سلطات الدولة الثلاث التنفیذیة والتشریعیة والقض

لذلك فإن من البدیهي أن تنسب إلى الدولة كافة , وبالتالي هي الممثلة لها كشخصیة قانونیة دولیة

  .)106( لسلطاتالأفعال غیر المشروعة الصادرة عن تلك ا

ُطرح في هذا الصدد هوولكن ال هل إن الدولة تسأل عن تصرفات الأفراد  سؤال الذي ی

العادیین؟ أن الرأي السائد في الفقة الدولي یذهب إلى إن الأصل هو عدم مسئولیة الدولة عن 

قیمین فیها حتى لو ارتكبوا بإقلیم دولة م, هاتصرفات الأفراد العادیین أیا كانت الأفعال التي یرتكبو 

أو في حالة قیام أحد الأفراد بالأعتداء على رئیس دولة , لتلك الدولةأفعال مخلة بالأمن القومي 

ففي كل من هذه الحالات لا تتحمل الدولة المسؤولیة الدولیة عن تلك , أجنبیة كان یزور دولتهم

نما یتحمل هؤلاء الأف, التصرفات ن الأفراد لا یؤدون وذلك لأ, راد المسؤولیة بصفتهم الشخصیةوإ

نما هم یرتكبوها _ كما هو علیة الحال بالنسبة للموظفین _ تلك الأفعال  بأسم الدولة ولحسابها وإ

  .)107(بدون أي صفة رسمیة وبدوافعهم الشخصیة 

                                                             
   .80ص, مرجع سابق, غسان, الجندي )(105

  

  .23ص, مرجع سابق, محمد حافظ , غانم )106(
  
  .187ص, منشأة المعارف: الإسكندریة, القانون الدولي العام ).1999(محمد سامي وآخرون , عبد الحمید )107(
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على مقتضاه تسأل الدولة عن تصرفات الأفراد  ستثناءإولكن یرد على هذا الأصل 

وذلك في , أجانب أو مقیمین على إقلیمها أو خارجه د مواطنین أوالعادیین سواءٍ كانوا هؤلاء الأفرا

  _  : حالات التالیة 

في حال ثبوت كون تلك الأفعال التي صدرت عن الأفراد العادیین قد تمت لحساب الدولة أو _ أ

  . تحت إشرافها

ضارة  لاً في حال عدم قیام الدولة بمعاقبة الأشخاص المنتمین الیها والذین قد ارتكبوا أفعا_ ب

ضا الدولة حیث إن عدم معاقبتهم تعني ر , ضد الرعایا الأجانب أو ضد مصالح الدول الأخرى

  . مما یؤدي ذلك بطبیعة الحال إلى تحملها للمسؤولیة الدولیة , وتأییدها لتلك الأفعال

رت وأنها قد قص, في حالة ثبوت إن الدولة لم تمنع أفرادها من القیام بتلك الأفعال الضارة _ ج

  .)108(في بذل العنایة الكافیة للحیلولة دون وقوع تلك الأفعال أو منعها 

إن مشروع لجنة القانون الدولي حول مسؤولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعة دولیا 

قد نص على الإستثناءات التي بتوفرها تترتب المسؤولیة الدولیة على عاتق الدولة  2001لعام 

من ) 8(حیث نصت المادة , روعة الصادرة عن أفرادها العادیینعن جمیع الأفعال غیر المش

یجب أن یعتبر سلوك شخص أو مجموعة من الأشخاص كفعل للدولة بموجب "  المشروع على 

إذا كان الشخص أو المجموعة من الأشخاص هم في الحقیقة یتصرفون بناءاً , القانون الدولي

    .) 109(" ك الدولة في تنفیذ السلوك تل, أو تحت إشراف أو رقابة, على تعلیمات من 

                                                             
  .312ص, دار النھضة العربیة: القاھرة, الدولي العامالوسیط في القانون . 2004)(أحمد  ,أبو الوفا )(108
 2001راجع مشروع لجنة القانون الدولي حول مسؤولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعة دولیا لعام  )(109

Corr.4\A\56\49   
  
  



55 
 

من المشروع على إستثناء آخر تتحمل بموجبه الدولة ) 9(كما نصت أیضاً المادة   

یجب أن " حیث نصت المادة على , المسؤولیة الدولیة عن الأفعال التي یأتیها الأفراد العادیین 

إذا كان , ن الدوليیعتبر سلوك شخص أو مجموعة من الأشخاص كفعل للدولة بموجب القانو 

الشخص أو المجموعة من الأشخاص هم في الحقیقة یمارسون بعض اختصاصات السلطة 

الحكومیة في غیاب أو تقصیر من الجهات الرسمیة وفي ظروف مثل طلب ممارسة تلك 

  .)110(" الاختصاصات 

  

  المطلب الثالث

  الضرر

ن الدولي تصرف دولي ص القانو إن المسؤولیة الدولیة تقوم عندما یصدر من أحد أشخا

الضرر أو الخسارة بأحد أشخاص القانون الدولي بسبب فعل غیر مشروع منسوب للدولة  یلحق

فمهما كانت جسامة الخطأ , صر مهما لقیام المسؤولیة الدولیةأو للمنظمة حیث یعتبر الضرر عن

ج عنه ضرر فإن الخطأ وحدة لا یقیم المسؤولیة ما لم ینت, المنسوب إلى الدول أو المنظمة

متناع عن فعل توجبه قواعد القانون إعن فعل أو  سواء كان ذلك الخطأ ناتجاً , الغیریصیب 

  .)111( الدولي

                                                             
 2001راجع مشروع لجنة القانون الدولي حول مسؤولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعة دولیا لعام (110)

Corr.4\A\56\49  
عمالھا والقضاء المختص بمنازعاتھا أمسؤولیة المنظمات الدولیة عن  .2009)(عبد المالك یونس , محمد )(111

  .166ص, دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان, الطبعة الأولى, "دراسة تحلیلیة"
  



56 
 

مثل  مصلحة لدولة أخرى والضرر قد یكون مادیاً  كل مساس بحق أو" فالضرر یعني 

خاص قیام دولة بتلغیم میاها الإقلیمیة مما یترتب علیه الإضرار بالسفن المارة وهلاك الأش

وقد  یكون معنویا  مثل  إهانة علم  دولة  أجنبیة  أو اختراق  مجالها  , والبضائع التي على متنها

كما ینبغي أن یكون الضرر مباشرا أي أن یقع فعلا , الجوي بطائرات حربیة دون إذن منها 

   .)112(" وبصورة مترتبة مباشرة على العمل غیر المشروع 

و الراجح إلى القول بأن في حال عدم وجود ضرر تجاه في الفقة الدولي وهإذهب 

یصیب اشخاص القانون الدولي فلن توجد مسؤولیة دولیة وذلك بسبب إنعدام وجود الفعل المنشئ 

وبالتالي لا یؤدي , ولكنه لم یحدث أي ضرر , بل یوجد حقیقةٍ عمل دولي غیر مشروع , للضرر

  . )113( هذا العمل إلى قیام مسؤولیة دولیة

تجاة مقرر لإوقد تزعم هذا ا, تجاة آخر في الفقة الدولي یعارض تلك الفكرة إب ولكن ذه

رر كشرط إلى القول بأن لامكان للض هتجالإذهب هذا او , )روبرت اجوا(لجنة القانون الدولي 

 صحیح أن الضرر الأقتصادي مهم لتحدید التعویض ولكنه لیس شرطاً , مستقل للمسؤولیة الدولیة

وقد حاولت لجنة القانون الدولي أن , عة فالضرر مندمج في الفعل غیر المشرو للمسؤولیة الدولی

على إمكانیة قیام المسؤولیة الدولیة بدون ضرر وهو انتهاك دولة لاتفاقیات حقوق  تعطي دلیلاً 

رتب أي ضرر أقتصادي , الأنسان في حق مواطنیها ورعایاها حیث إن انتهاك تلك الاتفاقیات لا یُ

یها بمعاملة وذلك لأن تلك الاتفاقیات تلزم الدول الأطراف ف, ل الأخرى في الاتفاقیةمعنوي للدو أو 

كان من  ةدول الأطراف فیها أحكام الاتفاقیوبالتالي إذا ما انتهكت إحدى ال, رعایاها معاملة طیبة

                                                             
  .165ص, مرجع سابق, إبراھیم, العناني )(112
  .649ص, مرجع سابق, علي, إبراھیم  )(113
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أن تثیر , حق الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقیة وعلى الرغم من عدم إصابتها بأي ضرر

یة الدولة الأولى بالرغم من إن العمل غیر المشروع لم یمس مصالحها أو حقوقها لو مسئو 

نما أصاب رعایا الدولة التي ارتكبت هذا العمل, الشخصیة    .)114(وإ

إن مشروع لجنة القانون الدولي حول مسؤولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعة دولیا قد 

الدولة المسئولة هي ملزمة _ 1" ة على حیث نصت الماد, على الضرر ) 31(نص في المادة 

یشمل الضرر أي _ 2. بالتعویض الكامل عن الضرر الناجم عن الفعل غیر المشروع دولیاً 

  .   )115(" الناجمة عن الفعل غیر المشروع دولیاً لدولة ما , خسارة مادیة كانت أو معنویة 

یر مشروع إن الضرر الذي یلحق بأحد أشخاص القانون الدولي من جراء عمل غ

  .قد یكون ضررا مادیا أو ضررا معنویا , منسوب لدولة أو لمنظمة دولیة 

ذلك الأعتداء على النشاطات والممتلكات العائدة للضحیة والتي " فالضرر المادي یقصد به 

الأمر الذي یعني أنه یمكن أن تعاد إلى حالتها الطبیعیة أو , یمكن تقدیر نتائجها الاقتصادیة

                                      .)116("عن إلحاق الضرر بها صرف تعویضاً 

                                                             
     1970راجع تقریر لجنة القانون الدولي لعام  )(114

                            A.C.D.I,1970_1_P.21 _  
               650ص, مرجع سابق, علي, إبراھیم: مشار إلیة عند        

                                 
 2001عال غیر المشروعة دولیا لعام راجع مشروع لجنة القانون الدولي حول مسؤولیة الدول عن الأف)115(

Corr.4\A\56\49  

 

  .53ص, مرجع سابق, غسان, الجندي )(116
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هو نتیجة أفعال موجهة ضد مصالح غیر مادیة أي " أما الضرر المعنوي فیقصد به 

كالاعتداء , أنها تتضمن كل مساس بقدر ومكانة الشخص الدولي سواءٍ كان دولة أو منظمة دولیة

  .)117("اأو إهانة علمه, ن التابعین لها دبلوماسییأو إهانة ال, على سمعة الدولة وكرامتها 

إن الضرر الناتج عن العمل غیر المشروع والذي یصیب أحد أشخاص القانون الدولي لا 

  _: یكون موجبا للتعویض إلا في حالة تحقق الشروط الآتیة 

  أن یكون الضرر محققاً  1_

مكن أن  یجب أن یكون الضرر محققاً  ُ  هفعلی, ى وجة التأكیدیتحقق بالمستقبل علأو ی

عتد ُ وقد أكد كل من الفقة والقضاء الدولیین هذا الشرط في العدید من  . )118( بالضرر المحتمل لای

ن خلال حكمها في وأوضحت محكمة العدل الدولیة الدائمة م, الأحكام القضائیة التي أصدرها

دة لا محل لوضعها الغیر محدإن الأضرار المحتملة و (هذا الشرط بقولها  قضیة مصنع شورزو

  .)119()لقضاء التحكیم عتبار وفقاً لإفي ا

  وجود رابطة سببیة بین الضرر والفعل المنسوب للدولة_ 2

للتعویض إلا في حالة وجود علاقة سببیة واضحة ومتصلة  إن الضرر لا یكون محلاً 

قیام ل أساسیاً  یعتبر شرطاً  لأن وجود الضرر, وغیر منقطعة بینة وبین العمل غیر المشروع

یجب أن یكون نتیجة لقیام شخص القانون  أي أن الضرر, ولیة الدولیة والمطالبة بالتعویضالمسؤ 

                                                             
  .441ص, منشأة المعارف: الإسكندریة, قانون المنظمات الدولیة ).1967(محمد سامي , عبد الحمید  )(117
  .98ص, مرجع سابق, سمیر محمد, فاضل  )(118
  .في قضیة مصنع شورزو  1928\9\13ة الصادر في راجع حكم محكمة العدل الدولیة الدائم )(119

  http://goo.gl/xaZgOأخذ الحكم من الموقع الألیكتروني                                                               
  .98ص, مرجع سابق, سمیر محمد, فاضل: أنظر كذلك
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أما إذا , م بعمل كان یتوجب علیه القیام بهمتناعه عن القیاإ یام به أوالدولي بعمل لا یحق له الق

ن الدولي في التي یقرها القانو  هشخص القانون الدولي لحق من حقوق كان الضرر نتیجة لمباشرة

فلا , ن المسؤولیة تنتفي في هذه الحالةالحدود المقررة له ودون تعسف في استعمال هذا الحق فإ

ُسأل الشخص الدولي عن ممارستة لحق الدفاع الشرعي مساهمته في أعمال جماعیة ضد  أو, ی

  .)120(إحدى الدول اتخذت ضدها تدابیر قمعیة بموجب میثاق الأمم المتحدة 

  الضرر قد سبق تعویضهآلا یكون _ 3

حیث ینبغي آلا یكون قد سبق تعویض , عتبارات العدالةإإن هذا الشرط هو ما تقتضیه 

تعویضات عن  أصل بحیث لا یكون هناك جمع لعدة , یضالضرر بأي صورة من صور التعو 

 وا الأمر في قضیة مصنع شورز وقد أوضحت محكمة العدل الدولیة الدائمة هذ . )121(واحد

ت المحكمة تلبیة طلب ألمانیا بمنع تصدیر منتجات المصنع في نفس الوقت الذي حینما رفض

لألمانیة سوف تؤدي ستحصل فیه على تعویض عن خسارتها للمصنع لأن هذه المطالبة ا

أنه لا یمكن إجابة الحكومة (وقد جاء في الحكم المذكور, عن الضرر نفسه التعویض مرتین

  .)122() تى لا تعطى نفس التعویض مرتینالألمانیة لطلبها بمنع التصدیر ح

                                                   

                                                             
  .103ص, مرجع سابق, رشاد عارف, السید )(120
  .103ص , مرجع سابق, سمیر, فاضل )(121
  .في قضیة مصنع شورزو  1928\9\13راجع حكم محكمة العدل الدولیة الدائمة الصادر في  )(122

  http://goo.gl/xaZgOKأخذ الحكم من الموقع الألیكتروني                                                     
  .103ص, مرجع سابق, سمیر محمد, فاضل: أنظر كذلك
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  المبحث الثالث

  )المسؤولیة بدون خطأ(المسؤولیة الموضوعیة 

بعد إن استقر الفقه والقضاء الدولیین على الأخذ بنظریة الخطأ لتأسیس المسؤولیة 

نتقادات لإفي میدان القانون الدولي عقب ا شروعوبروز نظریة العمل غیر الم, علیها الدولیة

أصبح نظام المسؤولیة الدولیة یثار على أساس نظریة الخطأ , الكثیرة التي وجهت لنظریة الخطأ

غیر أن التحول الكبیر الذي أحدثته الثورة الصناعیة في القرن , و نظریة العمل غیر المشروعأ

كتشاف الفضاء إ ب الذریة و النوویة والتجار التاسع عشر في شتى مجالات الحیاة كالطاقة 

الخارجي وما تبع ذلك من تطورات متسارعة في مضمار التكنولوجیا الحدیثة خلال العقود 

وفي مقابل كل هذه التطورات , واسعة لم تكن معروفة من قبل مام البشریة أفاقاً أفتحت , لأخیرةا

مسؤولیة الدولیة على أساس كل من في عالم التكنولوجیا الحدیثة أصبح من الصعب إثارة ال

وذلك لقصور كل منهما في تغطیة كافة صور , الخطأ ونظریة العمل غیر المشروع نظریة

المسؤولیة وعجزهما عن مواجهة التطورات العلمیة والتكنولوجیة وما تحدثه من أضرار یصعب 

سناده إلى الدولة المسؤولیة لمواجهة لذا كان من الضروري تطویر أساس , فیها إثبات الخطأ وإ

هذه الأخطار مما حدا بفقهاء القانون الدولي إلى تبني نظریة المخاطر أو المسؤولیة الدولیة 

الموضوعیة التي برز التعامل بها في القانون الداخلي في محاولة لنقلها إلى میدان القانون الدولي 

على ذلك ستتناول الدراسة  ناءوب .)123(وبالتالي تطبیقها في مجال العلاقات القانونیة بین الدول

                    _:هذه النظریة كآلاتي 

                                                             
, الطبعة الأولى, أساس المسؤولیة الدولیة في ضوء القانون الدولي المعاصر1995). (بن عامر , تونسي )(123

  .93ص, دار دحلب: دمشق
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  المطلب الأول

  المقصود بالمسؤولیة الدولیة الموضوعیة

هي المسؤولیة التي تترتب على عاتق الدولة بسبب " یقصد بالمسؤولیة الموضوعیة 

عن _ النظر بصرف _ الأضرار الناشئة عن أنشطة مشروعة ولكنها تنطوي على مخاطر جمة

  .)124( "الخطر  أو إهمال أو خطأ من جانب الدولة أو مستغل الجهاز تقصیر وجود

الذي أصاب دولة أو , هي مسؤولیة یكفي فیها وجود الضرر, المسؤولیة الموضوعیة إذنف

نتیجة ممارسة أنشطة مشروعة في مجال الفضاء والطاقة الذریة أو غیرها من , رعایا دولة أخرى

  . )125(روعة الأنشطة المش

زام دولي وبالتالي فلا یلزم وجود خطأ أو بالأحرى عمل دولي غیر مشروع أو مخالفة لإلت

, فإنها تسأل عنه, لدولة نجم عنه ضرر للدولة الأخرىفما دام نشاط ا, حتى تنهض مسؤلیة الدولة

, ید من نشاطهاالدولة كما هي تستف بمعنى إن, ریة تطبیقاً لنظریة الغرم بالغنمولذلك تعد هذه النظ

 فعلیها في الوقت نفسه تحمل تبعات المخاطر التي تنجم عن ذلك النشاط ولو كان مشروعاً 
)126(.  

  

                                                             
  .322ص, مرجع سابق, احمد, أبو الوفا )(124

  
  .199ص, مرجع سابق, مد سامي وآخرونمح, عبد الحمید )(125

  
  .260ص, مرجع سابق, محمد, المجذوب )(126
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  الفرع الأول

  في الفقه الدولي) المسؤولیة الموضوعیة(نظریة المخاطر

یعد التقدم العلمي والتكنولوجي الذي تعددت أضراره حدود الولایة الوطنیة إلى أقالیم دول 

فع الرئیس وراء نقل نظریة المخاطر من نطاق القانون الداخلي إلى مجال القانون أخرى الدا

وذلك كضرورة لتطویر القانون الدولي وجعلة یتلائم مع التطورات العلمیة المتسارعة والتي , الدولي

فجيء , العمل غیر المشروع نظریة الخطأ أویصعب معها تأسیس المسؤولیة الدولیة على أساس 

  .)127( ریة لكي تواكب المستجدات على الساحة الدولیةبهذه النظ

لقد ثار خلاف كبیر بین فقهاء القانون الدولي حول إمكانیة تطبیق نظریة المخاطر 

, تجاهینإلك ذهب الفقة الدولي إلى وعلى أثر ذ, في العلاقات الدولیة) الموضوعیة المسؤولیة(

تجاه الأخر یرفض لإوا, ات الدولیةلمخاطر في مجال العلاقحدهما ینادي بتطیق نظریة اأ

  _: وعلى أثر ذلك تتناول الدراسة كل من تلك الاتجاهات على نحو مختصر , تطبیقها

  في مجال العلاقات الدولیة الإتجاه المؤید لتطبیق نظریة المخاطر_ 1

, المخاطر إلى مجال القانون الدوليفي إدخال نظریة )  (Fauchilleیرجع الفضل للفقیه فوشى

د القانون ثناء المناقشات التي كانت دائرة داخل اللجنة التاسعة لمعهأ  1900لك في عاموذ

وذلك حول وضع قواعد للمسؤولیة الدولیة الأضرار التي تصیب الأجانب , الدولي في نیوشاتیل

                                                             
, الالتزام الدولي بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیھا من أخطار التلوث .)1985(عبد الواحد محمد , فارال )(127

  .112ص, دار النھضة العربیة: القاھرة
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أنه منذ "   وعلى ضوء تلك المناقشات قرر الفقیه فوشى قائلاً , في حالة الحرب الأهلیة أو الهیاج

, ع سنوات حلت نظریة المخاطر الحدیثة محل نظریة الخطأ التقلیدیة في مجال المسؤولیةبض

لقاعدة أن من یحصل على فائدة من شخص أو شيء موضوع تحت سلطانه یجب أن  تطبیقاً 

ألیس من :  ثم تساءل قائلاً , سبب فیها هذا الشخص أو هذا الشيءیتحمل النتائج السیئة التي یت

  .)128(" ة المخاطر هذه إلى القانون الدولي العام كأساس للمسؤولیة الدولیة الملائم نقل نظری

إلا إن " الذي صرح قائلاً ) Jenks(تجاه كل من الفقیه جینكزلإوذهب إلى تأیید هذا ا

سیطرة الوسائل التكنولوجیة والعلمیة الجدیدة تدعو إلى تطویر المفاهیم التقلیدیة لنظریة المسؤولیة 

  .)129( "لأخص في مجالات الأنشطة ذات الخطورة الدولیة وعلى ا

حیث أید تطبیق ) Ch. Rousseau(كما سار على نفس هذا المنوال الفقیه شارل روسو

إلى وتستند , بأعتبارها نظریة ذات طابع موضوعينظریة المخاطر في مجال العلاقات الدولیة 

  .)130( وتبتعد عن المفهوم الشخصي للخطأن الضما فكرة

النظریة وأید تطبیقها في مجال العلاقات الدولیة كل من الفقهاء أوبنهیم وساند تلك 

)Oppenheim ( والفقیه جورج سل)Scelle George ( , أما الفقیه إنزیلوتي)Anzilotti ( فقد

سیس المسؤولیة الدولیة على ألیة على أساس الخطأ واتجه إلى تذهب إلى عدم الأخذ بالمسؤو 

                                                             
  .195ص, مرجع سابق, محمد عبد العزیز, أبو سخیلة )128(
)129(Jenks(W) ,Liability for ultra_ hazardous activities in international law 

,R.C.D.I,1966,NO,I,P.99.                   
                                                                                           

, المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات الخطرة 2008).(معمر رتیب محمد , عبد الحافظ : مشار إلیة عند
  . 355ص, دار الكتب: القاھرة

  
130)(  Ch. Rousseau, Droit International Public, Paris: Recueil Sirey, 1953, p.359  
  .355ص, مرجع سابق, معمر رتیب محمد, عبد الحافظ : مشار إلیة عند     
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أنه یكفي أن تكون الدولة هي السبب في وقوع الضرر من "   أساس نظریة المخاطر مقرراً 

  .)131(الناحیة الموضوعیة لكي تنشأ مسئولیتها 

  الإتجاه المعارض لتطبیق نظریة المخاطر في مجال العلاقات الدولیة_ 2

كأساس , بالرغم من التأیید الكبیر لأعمال نظریة المخاطر في مجال العلاقات الدولیة 

غیر أن بعض فقهاء القانون الدولي یرفضون إدخال فكرة المسؤولیة , یةللمسؤولیة الدول

ومن الفقهاء المعارضین لتطبیق تلك النظریة الفقیه , في میدان العلاقات الدولیةالموضوعیة 

خارج نطاق اتفاقیة الأمم المتحدة للمسؤولیة الدولیة عن "حیث قرر أنه  ) dupuy(دیبوى 

والتي تبنت المسؤولیة , 1971عام ةلأجسام الفضائیة المبرمن إطلاق االأضرار الناتجة ع

فخارج هذه , الموضوعیة عن الأضرار التي یسببها جسم فضائي على الأرض في الدول الأخرى

 سواء, عام للمسؤولیة الموضوعیة للدولة الاتفاقیة لایوجد في القانون الدولي العرفي أي مبدأ

  .)132(" یرة من الأضرار بالنسبة للضرر الذي یحدث للبیئة أو غ

على معارضته لتطبیق نظریة ) serge pannatier(طار ذاته أكد الفقیه لإوفي ا

الدول لم تكن ترید التوسع في نطاق المسؤولیة " المخاطر في میدان العلاقات الدولیة بقوله أن 

ن النتائج وأن الولایات المتحدة الأمریكیة عندما قبلت أن تدفع تعویضات للیابان ع, الدولیة

لم یكن الدافع في ذلك المسؤولیة المطلقة أو قواعد القانون , الضارة الناجمة عن تجاربها النوویة

  .)133( "الدولي 

                                                             
  .113ص , مرجع سابق, عبد الواحد محمد, الفار )(131

  
132)(        Dupuy, droit international public ,paris :edit.pedone ,1977 P,337.                    

        .360ص, مرجع سابق, معمر رتیب محمد,عبد الحافظ :مشار إلیة عند  
  .311ص, مرجع سابق, حامد وآخرون, سلطان )(133
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  الفرع الثاني

  )المسؤولیة الموضوعیة(موقف لجنة القانون الدولي من نظریة المخاطر 

الدولیة في دورتها ت بدأت لجنة القانون الدولي أعمالها بدراسة تلك النظریة في العلاقا

 في 32\151 تنفیذاً لقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم , 1978 مالثلاثین عا

  .)134(للجنة  خاصاً  مقرراً ) روبرت باكستر(وتم تعیین الفقیه , 1977\12\19

ومنذ بدء لجنة القانون الدولي أعمالها بهذا الخصوص في محاولة منها لإعداد مشاریع 

نقسم أعضاء أ, سؤولیة على أساس المخاطر بشان الأنشطة غیر المحظورة دولیاً مواد تتعلق بالم

  _:اللجنة في آرائهم حول نظریة المخاطر إلى فریقین مؤید ومعارض على النحو التالي 

إلى أن المسؤولیة تنشأ عن نشاط مادي یتسم " فقد ذهب الفقیه روبرت باكستر 

لتزاما أن هناك فهو یفترض إ, رار ملموسة عبر الحدودحتمالات وقوع أضإوالتي تنذر ب, بالخطورة

وذلك لملء الفراغ بین الزعم بإنكار أن , ل بعدم إحداث أضرار عابرة للحدودعلى الدو  عاماً 

أو انه یجب إصلاحهما في , العابرین للحدود قد حدثا على نحو غیر مشروع, الخسارة أو الضرر

  .)135("أي حال

                                                             
عینت لجنة القانون الدولي الفقیھ روبرت باكستر كأول مقرر للجنة القانون الدولي حول موضوع المسؤولیة  )(134

, خمسة تقاریر غنیة وثریة بالأفكار والتطبیقات  1980_1984وقدم باكستر خلال الفترة من. لدولیة المطلقة ا

  .601ص, مرجع سابق, علي, إبراھیم: راجع بشان ذلك

  
  .303ص, الجزء الأول, المجلد الثاني, 1983حولیة لجنة القانون الدولي لعام )(135

  
  .362ص, مرجع سابق, یبمعمر رت. ,عبد الحافظ :أنظر بشأن ذلك 
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إنه ینبغي التساؤل عما إذا كانت " نفس الاتجاه حیث قال في ) مكافرى(وقد سار الفقیه 

بدلا من المسؤولیة , هناك حالات للتلوث العابر للحدود قد تكون أساسا للمسؤولیة الموضوعیة 

 أضراراً  مسبباً , أو مفاعل نووى بعطل, قد یصاب مصنع كیمیائي فمثلاً , القائمة على الخطأ

الدولي  إن المجتمع غیر, هذه الحالة لا یكون النشاط ممنوعاً ففي , الإقلیمي فادحة تتجاوز النطاق

, ا ما تم الوفاء بهذا الحد الأدنىفإذ, ن هذا النشاط یخضع لحد أدنى من الرقابة والتنظیمإیفترض 

  .)136( فعل غیر مشروع دولیاً  ولكن لن یكون هناك, فإنه سیكون هناك ضرر

مفهوم المسؤولیة الدولیة عن " ول بأن تجاه المعارض داخل اللجنة إلى القلإوقد ذهب ا

لدولیة المخاطر لا وجود لها في الأعراف الدولیة لعدم إمكانیه إقرارها خارج أنظمة المعاهدات ا

وكذلك یكون من الصعوبة وضع مشروع لنظام عام للمسؤولیة , المتخصصة في مواضیع معینة

   .)137( "عام في ظل غیاب عدم وجود أساس متین له في القانون الدولي ال

عتبار إأعضاء لجنة القانون الدولي حول  بین وبعد الجدل الكبیر الذي كان دائراً 

, المسؤولیة الموضوعیة أساس قانوني لقیام المسؤولیة الدولیة عن الأنشطة غیر المحظورة دولیاً 

ساس عتبرت فكرة المخاطر الأإ إنها, توصلت اللجنة إلى نتیجة مهمة حول هذه المسألة مفادئها

وذلك بوصفها تمثل قاعدة عامة , القانوني الملائم لتنظیم موضوع الأنشطة غیر المحظورة دولیاً 

فهذا التوجه , بها في نطاق القانون الدولي ومعترفاً , مستقرة في الأنظمة القانونیة الداخلیة للدول
                                                             

  .25ص, )أ(المجلد الأول , 1988لیة لجنة القانون الدولي لعامحو )(136
  

  .363ص, مرجع سابق, معمر رتیب, عبد الحافظ: أنظر بشان ذلك
  

  .76ص, الجزء الثاني, المجلد الثاني, 1987حولیة لجنة القانون الدولي لعام  )(137
  

  .365_364ص, مرجع سابق ,معمر رتیب, عبد الحافظ: أنظر بشأن ذلك
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 عد الجبر والتعویضیم قواظلة تنأومس, لتزامات الأولیةلإظیم امن قِبل اللجنة قد حدا بها إلى تن

)138(.  

  

  المطلب الثاني

  أهمیة نظام المسؤولیة الموضوعیة في قانون الفضاء الخارجي

, إن الأنشطة الفضائیة التي تباشرها الدول والمنظمات الدولیة تنطوي على مخاطر جمة 

وبالتالي فانها تتمیز عن غیرها من النشاطات , من حیث كونها أنشطة غیر مأمونة العواقب 

تي تباشرها الدول والمنظمات الدولیة في مكان آخر بكونها نشاطات شدیدة الخطورة ویمكن أن ال

وعلى الرغم من إتخاذ الدول والمنظمات الدولیة كافة , تكون مصدراً أساسیاً لأضرار كبیرة 

التدابیر الإحترازیة للحیلولة دون وقوع تلك الأضرار إلا إن تلك المخاطر الناجمة عن عملیات 

 ففي عام (لإطلاق تتعدد بأوجة مختلفة فقد تكون تلك المخاطر مصاحبة لعملیات الإطلاق ا

وفشل كذلك إطلاق القاذف , Ariane5فشلت عملیة إطلاق قاذف الإطلاق الأوربي  1966

و   3وفشل أیضاً إطلاق القاذف الأمریكي دلتا, 1997عام  كانون الأولالروسي بروتون في 

 1998في شباط عام11_2وكذلك فشل إطلاق القاذف الیاباني, 1998عام  آبفي  4تیتان 

كسقوط أجزاء من القمر (ض سقوط جسم فضائي على الأر  قد تكون تلك المخاطر ناجمة عنأو ,)

من تشرین الثاني وكذلك سقطت في , على إحدى مناطق الإقلیم الأمریكيSpoutnik  يالسوفیت

                                                             
  .117ص, مرجع سابق, بد المالك یونسع, محمد (138)
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على أجزاء من   Atlas_  Agenaالأمریكياربعون قطعة من شظایا الصاروخ 1964 العام 

التي صممت للوصول  Pionoot IVكما سقطت مركبة الفضاء , المكسیك والبیرو, كوبا, البرازیل

  .)139(  على مزرعة في جنوب أفریقیا1960\9\25إلى القمر في 

ستكشاف الفضاء الخارجي إ ستخدام و إمخاطر الكبیرة التي ینطوي علیها تبرز ال, ومن هنا

على الرغم , تج عن ذلك من أضرار متعددةلال عملیات الإطلاق للمركبات الفضائیة وما ینمن خ

حترازیة التي لإعملیات الإطلاق جمیع التدابیر امن إتخاذ الدول والمنظمات الدولیة التي تقوم ب

لذا فالمسؤولیة , ترمي إلى دفع الأضرار التي تنتج عن عملیات الإطلاق للمركبات الفضائیة

الحدیثة في  طار تسارع التكنولوجیاإ كافیة في لیة التي تقوم على أساس نظریة الخطأ لم تعدالدو 

بل تطلب الأمر تبني نظریة جدیدة في هذا المجال عُرفت بنظریة , مجال الفضاء الخارجي

حیث إن هناك أسباب  كثیرة دعت إلى تبني هذه النظریة  , )المسؤولیة الموضوعیة(المخاطر

خاصة في اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي نطاق القانون الدولي و  وتطبیقها في

  _ : هذه الأسباب  منو  1971تحدثها الأجسام الفضائیة لعام

وذلك لكون الأنشطة , عدم إمكانیة أو صعوبة إثبات خطأ الدولة المطلقة للمركبة الفضائیة_ 1

بالأضافة إلى أهمیتها بالنسبة لأمن , السریة  الفضائیة التي تبأشرها الدول یكتنفها الكثیر من

  .  الدول الفضائیة

                                                             
: مصر, المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثھا الأجسام الفضائیة). 2003(محمود حجازي , محمود )(139

  . 35_33ص, جامعة حلوان
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إن الأصل في القانون الدولي آلا تتحمل الدول المسؤولیة الدولیة عن الأفعال التي لا _ 2

غیر إن الأنشطة الفضائیة تنطوي على مخاطر جمة وشدیدة الخطورة , یحظرها القانون الدولي

لى إقرار مبدأ المسؤولیة الموضوعیة عن الأفعال التي لا یحظرها وهذا ما دفع بالمجتمع الدولي إ

حیث إن الدول عندما تبأشر الأنشطة الفضائیة تتحصل , القانون الدولي عملاً بمبدأ الغرم بالغنم 

لذا فینبغي علیها تحمل تبعات , على فوائد كثیرة تعود علیها من جراء مباشرتها لهذه الأنشطة

  .  باشرة تلك الأنشطة وتعویض المتضررین من جراء نشاطاتها الفضائیةالأضرار الناتجة عن م

إن النشاط التكنولوجي والعلمي المستخدم في تقنیات الأنشطة الفضائیة لم یتطور أو لم _ 3

بحیث یكون تجاوز تلك القواعد , یصل للدرجة التي تسمح بوضع معاییر وقواعد للسلوك المسئول

  .)140( ؤولیة الدولیةوالمعاییر خطأ موجباً للمس

یة على فكرة المخاطر وبعد بیان الأسباب التي دعت إلى الأخذ بالمسؤولیة الدولیة المبن

وماهیة  تطبیق اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیةفي مجال 

وجب توافرها في كل عمل التي یت ,وبیان شروط وأركان المسؤولیة الدولیة التقلیدیة, هذه المسؤولیة

لذلك سوف تطبق الدراسة ما تم بیانه , القانون الدوليدولي نتج عنه ضرر أصاب أحد أشخاص 

على سطح الأرض أو في  تحدثها المركبات الفضائیة سواء من قبل على مسألة الأضرار التي

  _: وذلك فیما یأتي, وصابة طائرة أثناء طیرانها في الجحالة إ

  

                                                             
  .44ص, مرجع سابق, محمود حجازي, حمودم )(140
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  الفصل الثالث

  ر الفضائیة الأضرا نعالدولیة المترتبة  مسؤولیةال

یقضي بوجوب تعویض  لتزاما أساسیاً إعلى عاتق أشخاص القانون الدولي  یقع

نطواء تلك الأنشطة على مخاطر إشرة الأنشطة الفضائیة وذلك بسبب المتضررین من جراء مبا

لذلك ستتناول  وتبعاً  ,وعند تحقق ذلك الضرر تثور مسؤولیة الشخص القانوني الدولي, جمة

ثم تتطرق إلى الأساس القانوني , لفضائیة كمصدر للضرر في مبحث أولالدراسة  الأنشطة ا

ستعالج  وأخیراً , المركبات الفضائیة في مبحث ثاني للمسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها

     . ثالث  في مبحثالدول والمنظمات الدولیة عن الأضرار الفضائیة الدراسة مسؤولیة 
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  المبحث الأول

  الأنشطة الفضائیة كمصدر للضرر

ونطاق , تتناول الدراسة في هذا المبحث موضوع الضرر الفضائي في مطلبٍ أول

ثم تستعرض الدراسة الأضرار التي استبعدتها اتفاقیة , الضرر الفضائي في مطلب ثاني

من نطاق المسؤولیة  1971الفضائیة لعام  المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام

  . الدولیة في مطلب ثالث

  

  المطلب الأول

  الضرر الفضائي

سواء كانت هذه المخاطر مباشرة أو , إن النشاط الفضائي ینطوي على مخاطر كثیرة

 لذا فالضرر, إلا أنها تكون غالباً ذات آثار كبیرة وقد یمتد آثرها لفترة طویلة نسبیاً , غیر مباشرة

عد أحد الأركان الأساسیة في قیام المسؤولیة الدولیة بحق الدول والمنظمات الدولیة  ُ الفضائي ی

ونظراً للأهمیة التي ینطوي علیها هذا الموضوع فأن الدراسة تتناول , المطلقة للمركبات الفضائیة

ي النشاط ثم تستعرض الدراسة العلاقة السببیة ف, التعریف بماهیة الضرر الفضائي في فرع أول 

  .الفضائي في مبحث ثاني 
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  الفرع الأول

  المقصود بالضرر الفضائي

 1971 عرفت اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة لعام

, الشخصیة أو أي إضرار آخر بالصحة الخسارة في الأرواح أو الإصابة" الضرر الفضائي بأنه 

ذي یلحق بممتلكات الدولة أو ممتلكات الأشخاص الطبیعیین أو أو الخسارة أو الضرر ال

  .)141(" أو ممتلكات المنظمات الحكومیة الدولیة , المعنویین 

عد تعریفا واسعا وشاملا لعدة انواع من الأضرار     ُ إن التعریف الذي جاءت به الاتفاقیة ی

یة تأتي على سبیل المثال فالأضرار التي یمكن إن تنشأ عن إطلاق المركبات الفضائ, الفضائیة

  _:ولیس الحصر في تصنیفین هما 

  سقوط مركبة الفضاء أو جزء منها أو حطامها                                               : أولاً 

إن الضرر الفضائي قد ینشأ بسبب ارتطام المركبة الفضائیة أو جزء منها بسطح    

قد یكون ناتجا عن خلل وظیفي  لمنظومة  ) McDougal(وهذا الارتطام كما بینه , الأرض

التوجیه أو بسبب أخفاق منظومة الدفع للمركبة الفضائیة أو حدوث خطأ في حسابات مجموعة 

بالإضافة إلى ذلك فقد تحدث عملیة التحطم للمركبة . القیادة المنظمة لتحلیق المركبة الفضائیة

ي أو عند عودتها إلى سطح الأرض سواء الفضائیة إثناء مرحلة صعودها إلى الفضاء الخارج

غیر إن الحطام الناتج عن ذلك قد , حدث ذلك التحطم عن عمد أم كان نتیجة لحادث عرضي

                                                             
   .1971اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثھا الأجسام الفضائیة عام) أ(فقرة ال) 1(المادة  )141(
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یسقط على إقلیم دولة أخرى غیر دولة الإطلاق وبهذه الحالة تثور مسؤولیة الدولة المطلقة عن 

 .)142( الأضرار التي أحدثتها مركبتها الفضائیة

وكسجین النقي المستخدم في أنشطة الفضاء قد یؤدي كذلك إلى إحداث إن الوقود والأ

بما في ذلك الفترة التي تسبق , ي مرحلة من مراحل النشاط الفضائيأضرار جسیمة خلال أ

فبوادر الخطر تبدأ منذ  بدایة عملیات التصنیع والنقل للسوائل , الرحلة الفعلیة للمركبة الفضائیة

        .)143( ة الفضائیة وهذه السوائل تكون سریعة الاشتعالذات القوة الدافعة للمركب

ستخدام إزداد وبشكل كبیر حینما تم إخوف من تلك المخاطر الفضائیة قد غیر إن الت

حیث إن جسامة الأخطار الناتجة عن الاشعاعات  النوویة , الطاقة النوویة في المركبة الفضائیة

المكان الذي تعرض  اره بمنطقة واسعة تتجاوز كثیراً شعاعات من آثار ضلإتلك ا تكمن فیما تلحقه

لفترة زمنیة طویلة بعد  عن ذلك فإن الخطر قد یبقى قائماً  وفضلاً , إلى الاصطدام المباشر

تلك الآثار الضارة ویضاف إلى ذلك إن عملیة إزالة , استقرار المادة النوویة على سطح الارض

  .)144( كالیف باهظة جداً شعاعات النوویة تحتاج إلى تلإالناتجة عن ا

  

  
                                                             

رسالة ماجستیر غیر ( المسؤولیة الدولیة عن أنشطة الفضاء الخارجي ).1991(ریاض یلدا , أوشانا )(142

  52_53.ص, كلیة القانون, جامعة بغداد, )منشورة

أطروحة دكتوراه غیر (القانوني للفضاء الخارجي والأجرام السماویة  النظام1979). (علوي أمجد , علي (143)
  .341ص, كلیة الحقوق, جامعة القاھرة, )منشورة

 
  .342ص, نفس المرجع )(144
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  التصادم: ثانیاً 

إن مركبة الفضاء قد تصطدم خلال أي مرحلة من مراحل التحلیق  في الفضاء 

أو إثناء إتخاذ مدار لها , فقد یحدث التصادم إثناء عملیة الإقلاع أو في مرحلة المسار, الخارجي

كما قد , أثناء تحلیقها في الجو وقد تصطدم مركبة الفضاء بطائرة, أو في المرحلة النهایة للرحلة

تصطدم بمركبة فضائیة أخرى إثناء مسارها في الفضاء الخارجي بالإضافة إلى ما قد یحدث لها 

إن الاتساع الكبیر الذي یتصف به الفضاء الخارجي . من حالات تصادم إثناء وجودها في المدار

للعدد  نظراً , بعید الاحتمال اً قد جعل من إمكانیة حدوث التصادم بین المركبات الفضائیة أمر 

غیر إن التزاید المضطرد , القلیل من المركبات التي تعمل في الفضاء الخارجي اللانهائي الاتساع

في أعداد المركبات الفضائیة التي تطلق إلى الفضاء الخارجي بالإضافة إلى المناورات الكثیرة 

حدوث التصادم بین المركبات یزداد بشكل التي تقوم بها الأقمار الصناعیة قد جعل من احتمالیة 

  .)145(متصاعد 

إن اصطدام المركبات الفضائیة لا یشمل تلك المركبات التي تؤدي وظائفها بشكل جید 

حیث إن . بل یشمل كذلك المركبات المتروكة التي نصبها الانسان في المدار هناك, فحسب

بسبب عوامل مختلفة ) " McDougal(التصادم بین المركبات الفضائیة قد یحدث كما بینه 

أو عند , كالإخفاق البشري في التعرف أو التصرف عند إعطاء إشارة أجهزة التحذیر بالتصادم

وقد ینتج عن , الإخفاق الآلي الناتج عن العمل الخاطئ لمنظومات التوجیه أو أجهزة الإنذار

  الكلي أو الجزئي للحمولة  بالإضافة إلى التحطم, التصادم تحطیم كلي أو جزئي للمركبة الفضائیة

                                                             
  .347ص, مرجع سابق, علوي أمجد, علي )145(
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  .         ) " (146أو الأشخاص الذین على متنها أو لكلیهما معاً 

                   

  الفرع الثاني

  العلاقة السببیة في النشاط الفضائي

إن الجهة التي تبت بأمر التعویض عن الأضرار التي تحدثها المركبات الفضائیة یقع 

وهذا , الضرر الفضائي قد حدث نتیجة قیام نشاط فضائيعلى عاتقها واجب التأكد من كون 

وبما إن اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي . ود رابطة سببیة بین الضرر والفعلوج یعني

قد جاءت خالیةٍ من أي أشارة لرابطة السببیة بین الضرر 1971  تحدثها الأجسام الفضائیة لعام 

ذهب إلى القول بأن العلاقة السببیة یمكن استنباطها من خلال  إلا إن الفقه الدولي قد, والفعل

من المادة الأولى من الاتفاقیة والتي حددت محل المسؤولیة الدولیة في الأصناف ) ج(الفقرة 

 ,الدولة التي تُدبر إطلاق الجسم الفضائي _2, الدولة التي تطلق الجسم الفضائي 1_(التالیة 

الدولة التي تستخدم منشآتها _ 4, ا لإطلاق الجسم الفضائيدم إقلیمهالدولة التي یستخ_3

فالعلاقة السببیة التي تربط بین السبب والنتیجة الضارة كما وضحها ) . لإطلاق الجسم الفضائي 

)Marco. Marcoff (بت بوضوح تاح للدولة , یجب أن تثُ ُ كما یجب أن تكون مباشرة لكي ی

  .)147(المتضررة أن تقیم دعوى التعویض

                                                             
  .54ص, مرجع سابق, ریاض یلدا, أوشانا )146(
 

  .74_75ص, مرجع سابق ,ریاض یلدا, أوشانا )(147
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الحكم على قیام رابطة السببیة بین الضرر والنشاط الفضائي یتطلب ضرورة الوصول إن 

لزم من تحقیق یؤكد وجود هذه الرابطة  فالعجز , إلى موقع حدوث الضرر من أجل إجراء ما یُ

عن تقدیم الأدلة القاطعة التي تؤید إن الضرر قد نتج عن نشاط فضائي سوف یؤدي إلى بطلان 

, وذلك بسبب احتمال حدوث الضررمن جراء ظواهر طبیعیة , هذا الصدد  ادعاءات المدعي في

أو عدم توفر التكنولوجیا الوطنیة لدى الطرف المصاب والتي تمكنه من إجراء التجارب الأولیة 

حتى , للتعرف على مصدر الضرر ومن ثم الوصول إلى الحكم السلیم على قیام العلاقة السببیة 

   .)148(لمطالبة القانونیة ضد الجهة التي قامت بالنشاط الفضائي یتمكن الطرف المصاب من ا

الفضائي أن تقوم بإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة  ینبغي على الدولة التي أصابها الضرر   

وأن تمنع كذلك في الوقت نفسة دخول الأشخاص , من أجل المحافظة على الضرر الفضائي 

وذلك خشیة الإصابة بالإشعاعات النوویة أو , إلى موقع الضرر إلا من اقتضى عمله ذلك 

لذا فإن مسألة تحدید العلاقة السببیة بین الفعل  . خشیة إزالة بعض آثار ومخلفات الحادث

والضرر تبقى قید قرار لجنة تسویة المطالبات التي نصت علیها المادة الخامسة عشر من اتفاقیة 

                                                                                                                             1971 (149) . جسام الفضائیة لعام المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأ

                      

  

                                                             
  .77_76ص, مرجع سابق ,ریاض یلدا, أوشانا )(148

  
  .78_77ص, مرجع سابق ,ریاض یلدا, أوشانا  )(149
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  المطلب الثاني

  نطاق الضرر الفضائي

بأن الاتفاقات الدولیة لا تلزم إلا اطرافها " ي إن القاعدة العامة في القانون الدولي تقض

ُطلق علیه  فالاتفاقات ) مبدأ نسبیة أثر المعاهدات(ولا تسري أحكامها في مواجهة الغیر وهذا ما ی

استثناءات ترد على  غیر أن هنالك, الدولیة حسب هذا المبدأ لا تكون مصدر حق أو التزام للغیر

ونیة على دول لیست طرفا في تلك الاتفاقات الدولیة وقد تبنت هذا المبدأ وترتب بعض الآثار القان

لتي نصت من الاتفاقیة وا (34)هذا المبدأ في المادة 1969اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات لعام 

    .)150( ) "للدول الغیر بدون رضاها لتزامات أو حقوقاً إلا تنشئ المعاهدات (على 

                    

  الفرع الأول

  ق الشخصي للضررالنطا

                  في مجال الدول: أولاً 

إن اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة تنص في 

وهذا یعني إن الاتفاقیة وجهت خطابها إلى , )إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقیة(دیباجتها على 

المتحدة المتعلقة بالفضاء الخارجي وارتیاده بما فیها  غیر إن قرارات الأمم, الدول الأطراف فیها
                                                             

  .127ص, الدار العراقیة: بغداد, الطبعة الثامنة, القانون الدولي العام). 2012(عصام , العطیة )(150
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هذه الاتفاقیة قد كشفت الستار عن حقیقة مهمة مفادها إن جمیع تلك القرارات موجهة إلى 

ر وهذا ما عبرت عنه صیاغات تلك القرارات وتكرارها لتعبی,  اً و افراد دولاً , الإنسانیة جمعاء

  .                    )151( )یة التعاون الدولي في مجال الفضاء الخارجيأو أهم, المصلحة المشتركة للإنسانیة(

مة لنشاطات الدول في میدان استكشاف الفضاء  إن إعلان المبادئ القانونیة المنظُ

قد نص ولأول مرة على عدد من المبادئ القانونیة التي یتعین 1963 الخارجي واستخدامه لعام 

وبعد صدور ذلك الإعلان سعت لجنة , لإنشطتها الفضائیة على الدول مراعاتها عند مباشرتها

, ستخدام الفضاء إلى وضع مشروع معاهدة دولیة تضم جمیع تلك المبادئ الواردة في الإعلانإ

شاطات الدول في وبالفعل نجحت اللجنة في مسعاها عندما تم توقیع معاهدة المبادئ المنظمة لن

بما في ذلك القمر والأجرام السماویة الأخرى عام , ستكشاف واستخدام الفضاء الخارجيإمیدان 

1967.   

ستخدام الفضاء إ ستكشاف و إالمنظمة لنشاطات الدول في میدان نصت معاهدة المبادئ حیث 

تكون و  (...منها على ) 1(بما في ذلك القمر والأجرام السماویة الأخرى في المادة , الخارجي

بما في ذلك القمر والأجرام السماویة , اء الخارجيستخدام الفضإ ستكشاف و إلجمیع الدول حریة 

الوصول إلى جمیع  ویكون حراً , للقانون الدولي الأخرى دون تمییز وعلى قدم المساواة وفقاً 

  .)152( ..).مناطق الأجرام السماویة

                                                             
  .88ص, مرجع سابق, ریاض یلدا, أوشانا )151(
  

  .89_88ص, المرجع نفسھ )(152
  
معاھدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في میدان إستكشاف وإستخدام الفضاء ) 1(المادة : ظر كذلكأن

  .1967بما في ذلك القمر والأجرام السماویة الأخرى عام , الخارجي 
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یقضي  دولیاً  لتزاماً إظمات الدولیة كما إن المعاهدة قد رتبت على عاتق الدول والمن 

للقانون الدولي بما في ذلك میثاق الأمم المتحدة وورد النص على ذلك في  ا وفقاً بممارسة أنشطته

في مباشرة , دةتلتزم الدول الأطراف في المعاه(من المعاهدة حیث نصت على ) 2(المادة 

بما في ذلك القمر والأجرام السماویة , ستخدام الفضاء الخارجيإ ستكشاف و إأنشطتها في میدان 

بغیة صیانة السلم والأمن , بما في ذلك میثاق الأمم المتحدة, قانون الدوليمراعاة ال, الأخرى

  . )153( )الدولیین وتعزیز التعاون والتفاهم الدولیین

وفي الآطار ذاته رتبت المعاهدة على عاتق الدول والمنظمات الدولیة التي تباشر 

تلك الأنشطة حیث الأنشطة الفضائیة مسؤولیة دولیة حال حدوث ضرر من جراء  مباشرتها ل

تترتب على الدول الأطراف في المعاهدة مسؤولیة دولیة عن (منها على ) 6(نصت في المادة 

, الأجرام السماویة الأخرىبمافي ذلك القمر و , الأنشطة القومیة المباشرة في الفضاء الخارجي

لمباشرة في وفي حال صدور الأنشطة ا ....,شرتها الهیئات الحكومیة أو غیر الحكومیةاسواء ب

, عن إحدى المنظمات الدولي, بما في ذلك القمر والأجرام السماویة الأخرى, الفضاء الخارجي

هي صاحبة , في المعاهدة مع الدول التي تكون مشتركة فیها وأطرافاً , تكون هذه المنظمة

  .)154()المسؤولیة عن ألتزام أحكام المعاهدة

                                                             
  .89ص, مرجع سابق, أوشانا ریاض یلدا )(153

  
  .1967معاھدة المبادئ عام ) 2(المادة : أنظر كذلك

  
  .89ص, المرجع نفسھ )154(
  

  .1967معاھدة المبادئ عام ) 6(المادة : أنظر كذلك
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یة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة أما فیما یتعلق باتفاقیة المسؤولیة الدول   

فقد رتبت على عاتق الدول الأطراف فیها مسؤولیة دولیة مطلقة وبصورة مشتركة و  1971لعام

  _    : في الحالات التالیة ) الطرف المتضرر(تضامنیة في مواجهه الطرف الغیر

أطلقت  إثناء طیرانها سواء رض أو بطائرةعلى سطح الأ حدثت المركبة الفضائیة ضرراً أإذا _ أ

فإن مسؤولیتها تجاه الدولة  ,هذه المركبة من قبل دولة إطلاق واحدة أو بشكل مشروع مشترك

  ) .    أ\1 ف 4)(و ) 2(المواد (الثالثة التي أصابها الضرر تكون مطلقة 

إذا حدث الضرر نتیجة تصادم بین جسمین فضائیین تابعین لدولتین مختلفتین في مكان _ ب

غیر سطح الأرض فإن مسؤولیتهما تكون مشتركة وتضامنیة في مواجهة الدولة الثالثة التي 

وهذه المسؤولیة تكون مبنیة على أساس وجود خطأ من , صابها الضرر من جراء ذلك التصادمأ

) 5(ب و1\ف) 4(المواد (جانب أي منهما أو من جانب أشخاص تكون أي منهما مسئولة عنهم 

  ) .  1ف

الدولة التي یستخدم إقلیمها أو منشأتها في إطلاق المركبات الفضائیة عن الأضرار تسأل  _ج

وذلك لأنها تعتبر مساهمة في عملیات الإطلاق المشترك , التي تحدثها تلك المركبات

   ).3ف)5(المادة(

یحق لكل دولة أصابها ضرر من جراء عملیات إطلاق المركبات الفضائیة إن تطالب الدول _د

  1)  (155).  ف) 8(المادة (بتعویضها عن تلك الأضرار المطلقه 

                                                             
  .91_90ص,مرجع سابق, أوشانا ریاض یلدا )(155

  
   .1971اتفاقیة عام ) 8(, )5(, )4(,) 2(المواد  :أنظر كذلك
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  في مجال المنظمات الدولیة                                                                        : ثانیاً 

إن المنظمات الدولیة الحكومیة یقع على عاتقها تحمل تبعات المسؤولیة الدولیة عن            

ي تنتج عن نشاطاتها الفضائیة وذلك في حال قیام تلك المنظمات بأصدار جمیع الأضرار الت

إعلان یفصح عن قبول المنظمة الدولیة بالحقوق والالتزامات المنصوص علیها في اتفاقیة 

المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة بالأضافة إلى إن أغلبیة الدول 

راف في اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الأعضاء في المنظمة هم اط

ستخدام الفضاء إ ستكشاف و إالمنظمة لنشاطات الدول في میدان الفضائیة ومعاهدة المبادئ 

على ما سبق فإن  اً اءوبن, 1967الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماویة الأخرى لعام

تكون مسئولة عن نشاط المنظمة الدولیة حتى في حال كونها بعض الدول الأعضاء في المنظمة 

  .)156( في اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة لیست طرفاً 

  

  

  

  

  
                                                             

رسالة ماجستیر غیر ( النظام القانوني للأجسام الفضائیة). 2011_2010(فاطمة الزھراء , علیلي)156(
  . 77ص,الجزائر_امعة بن عكنونج, )منشورة

  
  .1971اتفاقیة عام) 1(الفقرة ) 22(المادة : أنظر كذلك
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  الفرع الثاني

  الأضرار التي استبعدتها اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار

  ن نطاق المسؤولیة الدولیةم 1971التي تحدثها الأجسام الفضائیة لعام 

قد 1971 إن اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة لعام 

 ستثنت نوعین من الأضرار وبالتالي أخرجتها من نطاق المسؤولیة الدولیة التي تترتب على عاتقإ

  _ :ویمكن إیجاز كل من النوعین كالتالي الدولة المطلقة 

                   ضرار التي تصیب مواطني دولة الإطلاقالأ: أولاً 

إن عملیات الإطلاق للمركبات الفضائیة یحیطها الكثیر من المخاطر التي قد تؤدي إلى          

إحداث أضرار بالغة في أوقات ما بحق الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین وتسبب بالتالي 

غیر إن هذه القاعدة , لضرر الناتج عن تلك الأضرارمما یتطلب ذلك إصلاح ا, خسائر كبیرة لهم

قد أوردت علیها اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة إستثناءً 

یقضي بعدم تطبیق الأحكام الواردة في الاتفاقیة على الأضرار التي تلحق بالأشخاص الطبیعیین 

لاق أي الذي تربطهم بدولة الإطلاق رابطة قانونیة هي أو المعنویین التابعیین لدولة الإط

لاتطبق ((منها بقولها) أ(وقد نصت الاتفاقیة على هذا الإستثناء في المادة السابعة الفقرة , الجنسیة

  أحكام هذه الاتفاقیة على الأضرار التي یحدثها جسم فضائي تابع لدولة مطلقة
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  .)157()) مواطنو هذه الدولة المطلقة ) أ: (بیانهموالتي تلحق بالأشخاص التالي 

من الاتفاقیة جاء متوافقاً مع المبادى العامة ) أ(الفقرة ) 7(إن الإستثناء الوارد في المادة         

كما إن النظم , للقانون الدولي التي تستبعد قیام مواطني الدولة برفع دعاوى دولیة ضد دولهم 

تفسح الفرصة أمامهم للجوء إلى الوسائل القانونیة القانونیة الداخلیة لدول هؤلاء الأشخاص 

الداخلیة المقررة من أجل الحصول على التعویض العادل من جراء الضرر الذي لحق بهم بسبب 

  .  الأنشطة الفضائیة التي تمارسها دولهم 

فالحظر الذي أوردته الاتفاقیة ینطبق على جمیع الأشخاص الذین یلحقهم الضرر وهم متمتعیین 

أو كانوا مقییمین خارج , سواء كانوا داخل إقلیم الدولة وأصابهم الضرر, سیة دولة الإطلاقبجن

ففي كلتا , دولهم إقامة دائمة في دولة أخرى ولحقهم ضرر من جراء أنشطة دولهم الفضائیة

الحالتین لا تطبق أحكام الاتفاقیة على الأضرار التي تلحق بمواطني دولة الإطلاق من جراء 

إلا أن السؤال البارز في هذه الحالة هو هل عالجت الاتفاقیة حالة الجنسیة . الفضائیة أنشطتها

  المزدوجة للشخص المضرور ؟

إن اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة لم تضع حلا لتلك 

هو أن یترك الأمر إلى لجنة , ولكن الحل الذي ینادي الفقه الدولي بتطبیقه في هذه الحالة, الحالة

تسویة المطالبات التي یتعین علیها في بدایة عملها التحقق من قیام رابطة الجنسیة بین الشخص 

                                                             
  .72ص, مرجع سابق, فاطمة الزھراء, علیلي  )(157

  
  .1971اتفاقیة المسؤولیة عام ) أ(الفقرة ) 7(المادة : أنظر كذلك
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المصاب ودولة الإطلاق على أساس حقیقي وفعلي وتماشیاً مع المبدأ الذي قررته محكمة العدل 

   .)158( 1955الدولیة في قضیة نوتیبوم عام 

مكن لمن أصیب بأضرار هل یبشأن هذه الحالة وهو  یطرح آخر ولكن هناك ثمة تساؤل 

لعدة دول أن یتوجه بتقدیم دعواه إلى الدول الأخرى التي لا  ةفضائي مملوك مركبةناتجة عن 

المالكة و  د من الدول المطلقةیتمتع بجنسیتها بالرغم من كون الدولة التي یتبعها بجنسیته تع

           الفضائي ؟                مركبةلل

عوى من رفع د ةإن سبب منع مواطني الدول: عتبارات أهمها إإن الفقه الدولي یجیز ذلك لعدة 

وهو ما یعني إمكانیة رفع الدعوى في مواجهة الدول الأخرى , ضد دولهم هو تمتعهم بجنسیتها

ن بجنسیتها كما لا یمنع من مباشرة هذا الحق كون الدولة التي یتمتعو , التي لا یتمتعون بجنسیتها

وذلك لأن ما ارادت الاتفاقیة إقراره هو الأخذ بمبادئ القانون , تعد دولة مطلقة لتلك المركبة

  .                               )159(الدولي التي لا تجیز لمواطني الدولة رفع دعوى دولیة في مواجهة دولهم

                                                                                                  الأضرار التي تصیب المدعویین الأجانب             : ثانیاً 

لقد أوردت اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة إستثناءً 

الأجانب  آخر یقضي بعدم تطبیق الأحكام المقررة في الاتفاقیة في حال حصول ضرر للرعایا

الذي یشتركون أو یقومون بالملاحظة في إطلاق الجسم الفضائي أو استعادته بناء على دعوة 

من الاتفاقیة ) ب(الفقرة ) 7(وهذا الإستثناء قد ورد في المادة , موجهه لهم من قِبل دولة الإطلاق

                                                             
   .460_459ص, مرجع سابق, علوي أمجد, علي) (158

    
   .65ص, مرجع سابق, زيمحمودحجا, محمود )(159
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سم فضائي لاتطبق أحكام هذه الاتفاقیة على الأضرار التي یحدثها ج((حیث نصت المادة على 

المواطنون الأجانب أثناء إشتراكهم ) ب: (تابع لدولة مطلقة والتي تلحق بالأشخاص التالي بیانهم 

أو أثناء , في تسییر هذا الجسم الفضائي من وقت إطلاقه أو في أیة مرحلة لاحقة حتى هبوطه

في الجوار المباشر للمنطقة المنوي إجراء , بناء على دعوة من تلك الدولة المطلقة, وجودهم 

  )).الإطلاق أو الإسترداد فیها

عد) 2(الفقرة )7(فالإستثناء الوارد في المادة  للمبدأ القاضي لیس " تطبیقاً معقولاً  من الاتفاقیة یُ

كما إن هؤلاء الأشخاص قد دخلوا بإرادتهم في علاقة مع دولة , " للراضي أن یتمسك بالأذى

الإطلاق وهم على بینة كاملة بالمخاطر التي تحیط بممارسة تلك النشاطات واحتمالیة تعرضهم 

رر للرعایا الأجانب الذین قد ومع ذلك ففي حالة حصول ض, للضرر من جراء المشاركة فیها 

أشتركوا أو حضروا عملیات الإطلاق أو الأستعادة بموجب دعوة وجهت لهم من قِبل الدولة 

أن یتوجهوا للجهات القانونیة المختصة داخل دولة الإطلاق لكي یتمكنوا من الحصول , المطلقة

  .)160(على التعویض المناسب من جراء الأضرار التي أصابتهم 

  

  

  

                                                             
   .461_460ص, مرجع سابق, علوي أمجد, علي )(160
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  الثاني المبحث

  الأساس القانوني للمسؤولیة الدولیة عن الأضرار

  التي تحدثها المركبات الفضائیة

, ستتناول الدراسة في هذا المبحث الخطأ كأساس للمسؤولیة الدولیة في مطلبٍ أول

ثم تستعرض , ونظریة المسؤولیة الموضوعیة كأساس ثاني للمسؤولیة الدولیة في مطلب ثاني

  .اص القانون الدولي عن الضرر الفضائي في مطلب ثالثالدراسة مسؤولیة أشخ

  

  المطلب الأول

  الخطأ كأساس قانوني للمسؤولیة الدولیة

ونتج , إن المسؤولیة الدولیة لا تثار إلا في حالة وجود خطأ صادر عن دولة ما أو منظمة دولیة 

و المنظمة ب على عاتق الدولة أففي هذه الحالة یترت, عن ذلك الخطأ ضرر أصاب الغیر 

لذا فأن الدراسة تتناول , الدولیة تبعات المسؤولیة الدولیة عن نشاطاتها التي أحدثت ضرر بالغیر 

التعریف بمفهوم الخطأ المؤسس للمسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها المركبات الفضائیة 

ضرار التي تحدثها ثم تتتطرق إلى الخطأ كأساس قانوني للمسؤولیة الدولیة عن الأ, في فرع أول

  .المركبات الفضائیة في فرع ثاني 
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  الفرع الأول

  مفهوم الخطأ المؤسس للمسؤولیة الدولیة

  عن الأضرار التي تحدثها المركبات الفضائیة

إن مفهوم الخطأ المؤسس للمسؤولیة الدولیة عن الأنشطة الفضائیة لم یرد فیه تعریف 

ولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة حیث لم تورد اتفاقیة المسؤ , یحدد ماهیته

وكذلك لم تنص أي اتفاقیة أخرى متعلقة بالفضاء الخارجي على , أي تعریف للخطأ 1971لعام

أن تقوم دولة مثلاً أثناء " ولكن یمكن تصور بعض صور الخطأ منها . تعریف مفهوم الخطأ

مما یترتب علیه , اب خطأ في الحساباتإطلاقها جسماً فضائیاً ووضعه في مداره بإرتك

او , الإصطدام بجسم فضائي آخر تابع لدولة أخرى أثناء دوران هذا الأخیر في مداره المعتاد

قد تتخلى  أو, یدفشل الدولة في نقل قمر صناعي انتهى عمرة الافتراضي إلى مدار انتقالي جد

, ین تتوافر تكنولوجیا إستردادهالدولة عمداً عن قمر صناعي عاطل في الفضاء الخارجي في ح

إطلاقها قمرا صناعیا نحو مداره الثابت في الحفاظ على المسافة البینیة  حال الدولة فشلاو 

إزالة حطام فضائي ناشئ  الدولة أو رفض, المطلوبة بین كل قمر صناعي أو آخر في المدار

                                                              .                 )161("  تها الفضائیة رغم قدرتها على ذلكعن أنشط

ها العدید من الصعوبات التي تجعل منها نشاطاً كثیر التعقید , إن الأنشطة الفضائیة یعتریِ

ومن بین تلك المصاعب الصعوبة المتمثلة في وضع معاییر للسلوك الخاطئ بالنسبة للأنشطة 

                                                             
   .48ص, مرجع سابق, محمود حجازي, محمود )(161

  
  
 



88 
 

ارسات الفضائیة لم تستقر وتنتشر بشكل كبیر لحد الأن بحیث وذلك بسبب كون المم, الفضائیة

یمكننا القول بوجود معاییر وقواعد متفق علیها للسلوك الصحیح الذي یعد الخروج عنها خطأ 

  . یرتب المسؤولیة الدولیة

ومن جانب أخر تعد مسألة إثبات الخطأ في جانب الدولة المسؤولة عن الضرر من الصعوبات 

وذلك بسبب السریة الكبیرة التي تتمتع بها الأنشطة الفضائیة بالأضافة إلى , ید أیضاً الشدیدة التعق

وذلك یعود إلى إن ممارسة , عدم قیام العدید من الدول بأنشطة تتبع ورصد للأجسام الفضائیة

ومن جهة أخرى عدم توافر تلك , تلك الأنشطة یحتاج إلى تكالیف مادیة كبیرة هذا من جهة

  .         )162(العدید من الدول لكي تتمكن من ممارسة هذه الأنشطة  التقنیات لدى

  

  الفرع الثاني

  الخطأ كأساس قانوني للمسؤولیة الدولیة عن الأضرار

  التي تحدثها المركبات الفضائیة

تجاه الغالب في تقریر المسؤولیة الدولیة عن الأضرار الفضائیة قد لإرغم من إن ابال

إلا إن مبدأ المسؤولیة على أساس الخطأ لم یستبعد على , ة الموضوعیةأستند إلى مبدأ المسؤولی

فالبعض من الفقهاء التقلیدیین یرون إن المسؤولیة الموضوعیة هي الأساس الخاص , الإطلاق

وأن مبدأ المسؤولیة على أساس الخطأ , بالأنشطة الفضائیة التي تنطوي على مخاطر استثنائیة

                                                             
   .48_47ص, مرجع سابق, محمود حجازي, محمود (162)

  
  



89 
 

في القانون  كون نتائجه مدعاة للمسؤولیة سواءم أي نشاط عندما تیبقى الأساس العام الذي یحك

  .  )163( الخاص أو القانون الدولي

 1971 إما بالنسبة لاتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة لعام

لأضرار فقد نصت في المادة الثالثة منها على الخطأ كأساس قانوني للمسؤولیة الدولیة عن ا

و إصابة أشخاص في حال إصابة جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أ( الفضائیة والتي نصت على 

بأضرار أحدثها جسم فضائي تابع لدولة , في مكان آخر غیر سطح الأرض, أو أموال على متنة

لا تكون هذه الدولة الأخیرة مسئولة إلا إذا كانت الأضرار ناشئة عن خطئها أو , مطلقة أخرى

فالفرض في هذه الحالة یتجلى في أن تتسبب مركبة , )أشخاص تكون مسؤولة عنهم  خطأ

فضائیة تابعة لدولة ما بحدوث ضرر لمركبة فضائیة أخرى تابعة لدولة أخرى أو لأموال أو 

ففي هذه الحالة لا , )الفضاء الخارجي(وذلك في مكان غیر سطح الأرض , أشخاص على متنه

ركبة الفضائیة تبعات المسؤولیة الدولیة إلا في حال إثبات المضرور تتحمل الدولة المطلقة للم

إن كما  .وجود خطأ من جانب الدولة المطلقة أو الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین التابعیین لها

نما تطبق , سمین فضائیین تابعین لنفس الدولةأحكام الاتفاقیة لا تطبق في حالة التصادم بین ج وإ

  .          )164( اعد القانون الداخلي للدولةلة قو في هذه الحا

  

                                                                                                                                                                                                                     

                                                             
   .127_126ص, مرجع سابق, ریاض یلدا ,أوشانا(163) 

  
  .47_46ص, مرجع سابق, محمود حجازي, محمود )(164

  
  
  
  



90 
 

  المطلب الثاني

  دولیةالمسؤولیة الموضوعیة كأساس للمسؤولیة النظریة 

وبالتالي لا , ة یقرر بأنه لا مسئولیة بدون خطأإن الأصل العام في نظام المسؤولیة الدولی

 یجوز مساءلة أحد عن استعماله لحقه أو ممارسته لنشاطه مادام كان هذا الحق أو النشاط أمراً 

عن  من هذا الأصل ینبغي مساءلة صاحب هذا الحق أو النشاط المشروع ستثناءإإلا إن  مشروعاً 

في حد ذاته ویترتب علیة  الأضرار التي تترتب على هذا النشاط إذا كان هذا النشاط ضاراً 

.                                                                                                                            )165(أضرار مباشرة على القیام به 

للمسؤولیة الدولیة عن  قانونیاً  عتبار الخطر أساساً إالخوض في مسألة مدى وقبل 

الأضرار التي تحدثها المركبات الفضائیة تتطرق الدراسة إلى أراء الفقهاء حول أساس المسؤولیة 

  _   :الدولیة المبنیة على فكرة المخاطر عن الأضرار التي تحدثها الأنشطة الفضائیة كآلاتي 

                                                                                                                                          

  الفرع الأول

  موقف الفقه الدولي

أنقسم الفقه الدولي حول أساس ومدى المسؤولیة عن الأضرار الناجمة عن الأنشطة 

  . حیث تبنت كل مدرسة وجهة نظر مختلفة عن الأخرى , الفضائیة إلى مدرستین
                                                             

  .365ص, مؤسسة دار الكتب: الكویت, القانون الدولي العام). 2004(بدریة , لعوضيا) 165(
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رشور فقد ذهبت المدرسة الأولى التي یتزعمها الفقیهین الروسیان كوفالیف وشیروف والفقیه رود فی

یعترف  وعلى العالم أن, لفضائیة وبقدر أكبر لرواد الفضاءللدول ا إن العالم مدین تماماً "إلى 

بما في , للمخاطر التي تصیبهم والتي قد تقع في أي مكان, الجمیل كجزء من الوفاء بدینه لهمب

وذلك بتطبیق مبدأ التأمین من خلال صندوق عالمي یؤسس لهذا , ذلك حدوث وفیات

  .     )166("الغرض

ضائیة قد الأنشطة الف" أما المدرسة الأخرى فقد ضمت غالبیة الفقهاء وذهبت إلى أن 

مكن من , عتیادیة تشمل القائمین بهاأخلقت مخاطر جدیدة وغیر  ُ ستنتاج مبدأ یقضي بأن إومما ی

أن یتحمل المسؤولیة عن المخاطر  هعلی ,طة محفوفة بالمخاطر على نحو هائلمن یقوم بأنش

ستنتاج أخر مفاده أن المسؤولیة تكون مطلقة أو مشددة إوهذا یسمح ب, اجمة عن ذلك النشاطالن

  .                              )167( "للإصابات أو الوفیات أو الأضرار الناجمة عن الأنشطة في الفضاء 

ومن أنصار هذه المدرسة كل من الفقهاء كادرى وهالي وكوبر وبیرسفورد وجیسوب 

وظلوا , ستثنائیةإشطة الفضائیة الحالیة ذات مخاطر عتبار الأنإه جنكیز الذین ذهبوا إلى والفقی

یطبق من قبل أن نظام المسؤولیة المشددة یجب أو سوف " یدافعون عن وجهة نظرهم القائلة 

التي طبقت نظام المسؤولیة  1952كاتفاقیة روما لعام , تفاقات جانبیة متعددةاالأسرة الدولیة عبر 

                                                             
)166(C. Wilfred Jenks, Space Law, London 1965 ,P.171                                                   

                                        
  .  118ص, مرجع سابق ,ریاض بلدا, أوشانا: مشار الیة عند      

   
167)( C. Wilfred Jenks, Space Law, London 1965 ,P.171                                                 
               . 119ص, مرجع سابق, ریاض بلدا, أوشانا: مشار الیة عند                   
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تفاق كإ, بالأشخاص والممتلكات على الأرض اً دة على الطائرات التي تلحق أضرار لدولیة المشدا

  .)168("  وثیق الصلة بمعظم مشاكل الفضاء

  

  الفرع الثاني

  الخطر كأساس قانوني للمسؤولیة الدولیة

  عن الأضرار التي تحدثها المركبات الفضائیة

لنشوء المسؤولیة الدولیة عن  أساسیاً  إن الفقه الدولي یجمع على إن الضرر یعد شرطاً 

كذلك الاتفاقیات  هوهو ما جرت علی, الأضرار التي تحدثها الأنشطة الخطرة غیر المحظورة دولیاً 

التي نظمت موضوع المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأنشطة الخطرة , الدولیة

لأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة منها اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن ا, المشروعة دولیا

  .                                                              1971لعام

حیث إن الضرر یمثل الشرط الأساسي الذي یجب توفره في نظام المسؤولیة الدولیة كما إن 

والذي یشكل , طرالضرر یمثل الجانب الهام لما یسمى بالعنصر الموضوعي للمسؤولیة عن المخا

الخطورة موجودة تقررت  فمادامت, سم به تلك الأنشطة محل المسؤولیةفیه الخطر الذي تت

 لذلك فالمسؤولیة الموضوعیة تتطلب توافر شرطان لكي یصبح بالإمكان تطبیقها, المسؤولیة

لسببیة توفر العلاقة ا ثم ي الضررالأول منهما الخطر والثان, كأساس قانوني للمسؤولیة الدولیة

                                                             
168)( C. Wilfred Jenks, Space Law, London 1965 ,P.171                                                  

                    
  .120ص, مرجع سابق, ریاض بلدا, أوشانا: مشار الیة عند        
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أي یربط , الضرر نتیجة طبیعیة للنشاط الخطرشتراط أن یكون إأي , بین النشاط الخطر والضرر

  .)169( بینهما سببیة مادیة لا یقطعها ولا یتدخل لإحداثها نشاط إنساني آخر

قد 1971 إن اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة لعام 

كأساس قانوني ترتب على مقتضاه مسؤولیة دولیة بحق ) المطلقة(ة الموضوعیة أخذت بالمسؤولی

من الاتفاقیة ) 2(الدولة التي تباشر أنشطة خطیرة في مجال الفضاء الخارجي وذلك في المادة 

تكون مسؤولیة الدولة المطلقة مطلقة فیما یتعلق بدفع تعویض عن الأضرار (والتي نصت على 

وعلى الرغم , )فضائي على سطح الأرض أو في الطائرات أثناء طیرانهاالتي یحدثها جسمها ال

من ) 3(من إن الاتفاقیة قد أخذت بالخطأ كأساس قانوني لإثارة المسؤولیة الدولیة في المادة 

الاتفاقیة غیر إن الاتفاقیة أضافت المسؤولیة المطلقة كأساس ثاني لقیام المسؤولیة الدولیة بحق 

ساهمة في النشاط الفضائي وهذا الأمر یعتبر نموذج فرید من نوعه وذلك الدول المطلقة والم

بسبب كون الاتفاقیات الدولیة ترتب المسؤولیة الدولیة إما على أساس الخطأ أو على أساس 

  .)170(الخطر دون أن تجمع بین كل من هذین الأساسین 

ق المسؤولیة إن نطا, ومن خلال التمعن في نص المادة الثانیة من الاتفاقیة یتضح

على الأضرار التي تحدثها  تقتصر) المسؤولیة الموضوعیة(الدولیة المبنیة على أساس الخطر 

  _ : المركبات الفضائیة في حالتین هما 

  

                                                             
المؤسسة الجامعیة : بیروت, الطبعة الأولى,الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي).2008(لیلى , بن حمودة )(169

   .150_147ص ,والتوزیعللدراسات والنشر 

  

  .46ص, مرجع سابق, محمود حجازي, محمود )(170
  .1971اتفاقیة عام ) 2(المادة : أنظر كذلك
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  .إذا حدثت الأضرار على سطح الأرض  _1

  .ثناء طیرانها أإذا حدثت الأضرار على الطائرات  _2

  

  المطلب الثالث

  عن الأضرار الفضائیةالدولیة  الدول والمنظماتمسؤولیة 

إن الأنشطة الفضائیة التي تبأشرها الدول والمنظمات الدولیة قد تؤدي إلى إحداث أضرار 

مما یؤدي بالتالي إلى قیام , كبیرة تلحق خسائر بالأرواح أو الممتلكات بإقلیم دولة أخرى

ومن هذا , ك النشاطاتالمسؤولیة الدولیة على عاتق الدول والمنظمات الدولیة المباشرة لتل

ثم تتناول , المنطلق فان الدراسة تستعرض مسؤولیة الدول عن الضرر الفضائي في فرع أول 

ثم تبحث مسألة الإبراء من , مسؤولیة المنظمات الدولیة عن الضرر الفضائي في فرع ثاني 

  .المسؤولیة الدولیة عن الأضرار الفضائیة في فرع ثالث
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  الفرع الأول

  یة الدول عن الضرر الفضائيمسؤول

د تحدید لا یثیر صعوبة كبیرة عن, ضائیة واحدة بإطلاق مركبة فضائیةفام دولة إن قی

ضرار التي أحدثتها هذه عند إقامة دعوى المسؤولیة الدولیة عن الأ همسؤولیتها كطرف مدعى علی

شتراك إي حالة عن تلك الأضرار فولكن الصعوبة تبرز في تحدید الطرف المسئول , المركبات

لذلك ستبحث الدراسة كل من هاتین المسؤولیتین كما  وتبعاً , ق تلك المركباتعدة دول في إطلا

  _: یلي 

مسؤولیة دولة الإطلاق                                                                                                         : أولاً 

عد من المفاهیم الأساسیة  إن مفهوم ُ  في القانون الدولي للفضاء وخاصةدولة الإطلاق ی

فالاتفاقیات , ر التي تحدثها المركبات الفضائیةالقواعد المتعلقة بالمسؤولیة الدولیة عن الأضرا

فإعلان المبادئ القانونیة , الدولیة المنظمة لقانون الفضاء قد جاءت بتعبیر محدد لدولة الإطلاق

قد نص  1963ستخدامه لعامإ ستكشاف الفضاء الخارجي و إمة لنشاطات الدول في میدان المنظ

تترتب على كل دولة تطلق أو تتیح إطلاق أي جسم في الفضاء الخارجي (على )8(في المادة 

التي تلحق  وعلى كل دولة یطلق أي جسم من إقلیمها أو منشآتها مسؤولیة دولیة عن الأضرار

بأي شخص من أشخاصها الطبیعیین أو القانونیین بسبب ذلك الجسم أو بأیة دولة أجنبیة أو 

وفي الوقت ذاته حددت  ,)ضاء الجوي أو في الفضاء الخارجيأجزائه فوق الأرض أو في الف

  بما في, ستخدام الفضاء الخارجيوإ  ستكشافإالمنظمة لأنشطة الدول في میدان  معاهدة المبادئ
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) 7(مفهوم دولة الإطلاق وذلك من خلال المادة  1967خرى لعامذلك القمر والأجرام السماویة الأ

تترتب على كل دولة من الدول الأطراف في المعاهدة تطلق أو تتیح إطلاق (التي نصت على 

وعلى كل دولة من , بما في ذلك القمر والأجرام السماویة الأخرى, أي جسم في الفضاء الخارجي

المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي , ها أو من منشآتهاالدول الأطراف یطلق أي جسم من إقلیم

تلحق أیة دولة أخرى من الدول الأطراف في المعاهدة أي شخص من أشخاصها الطبیعیین أو 

القانونیین بسبب ذلك الجسم أو أجزائه فوق الأرض أو في الفضاء الجوي أو في الفضاء 

وعلى نفس المسار سارت اتفاقیة , )خرىبما في ذلك القمر والأجرام السماویة الأ, الخارجي

الفقرة ) 1(المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة حیث نصت في المادة 

طلق أو تدبر أمر إطلاق جسم الدولة التي ت_1: قصد بتعبیر الدولة المطلقة مایليی(على ) ج(

  .)171( )تها في إطلاق جسم الفضائي الدولة التي یستخدم إقلیمها أو تستخدم منشآ_2, فضائي

قد أستقر أكثر من أي تعبیر أخر في مجال القانون الدولي )  لمطلقةالدولة ا( مفهومإن 

وبشكل خاص فیما یتعلق بقواعد المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأنشطة  ,للفضاء

وهذا التعبیر هو ما , لاق فتعبیر الإطلاق یشمل كذلك حالة الشروع بعملیة الإط ,الفضائیة 

من اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام ) 1(من المادة ) ب(الفقرة  أرادت

  .)172() ویقصد أیضا بتعبیر الإطلاق  محاولة الإطلاق( الفضائیة بیانه حیث نصت على 

  
                                                             

  .36ص, مرجع سابق, فاطمة الزھراء, علیلي )(171

  

  . 29_28ص, مرجع سابق, محمود حجازي, محمود )(172
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ر بأعتبارها مالكة فالدول التي تباشر أنشطتها الفضائیة بشكل مباش, وبناءٍ على ماسبق

للمركبة الفضائیة أو مستخدمه لإقلیمها أو منشآتها في عملیات الإطلاق ونتج عن تلك العملیات 

فأن مسؤولیة دولة الإطلاق في هذه الحالة تكون مطلقة فیما , ضرر أصاب أقلیم دولة أخرى

   . ي أطلقتهاالفضائیة الت ةمیع الأضرار التي أحدثتها المركبیتعلق بدفع التعویضات عن ج

  مسؤولیة الدول المشاركة في الإطلاق: ثانیاً 

من المادة الأولى من اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها ) ج(إن الفقرة 

عتبرتها ألة المساهمة في عملیات الإطلاق و قد حددت ثلاثة أصناف من الدو  الأجسام الفضائیة

التي تحدثها عملیات  تحمل المسؤولیة الدولیة عن الأضراربالتالي دول مطلقة ویقع على عاتقها 

  _ : الدول هي  هالإطلاق وهذ

  الدولة التي تدبر أمر إطلاق المركبة الفضائیة _ 1

وهي الدولة التي تقدم التمویل لعملیة الإطلاق وهي عادة الدولة التي تملك الحمولة " 

 من قاعدة101 صناعي المصري نایل سات تم إطلاق القمر ال, ومن الأمثلة على ذلك, الفضائیة

أما , )الدولة المطلقة(ففرنسا هنا هي  Ariane 5غینیا الفرنسیة بواسطة مركبة الإطلاق الفرنسیة 

.                                                                                      )173( " مصر فهي الدولة التي دبرت عملیة الإطلاق

  الدولة التي تطلق من إقلیمها المركبة الفضائیة _ 2

وهي الدولة التي تحدث عملیة الإطلاق من إقلیمها بغض النظر عن ملكیتها أو عدم " 

قامت المملكة العربیة , ومن الأمثلة على ذلك, ملكیتها لمركبة الإطلاق أو الحمولة الفضائیة
                                                             

  .30ص, مرجع سابق, محمود حجازي, محمود )(173
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على أن تتم عملیة ) ناسا(الفضاء الأمریكیة السعودیة بإطلاق أحد أقمارها بواسطة وكالة 

ففي هذه الحالة تعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة , الإطلاق من قاعدة إطلاق موجودة بالبرازیل

في حین تعتبر ) الدولة التي دبرت عملیة الإطلاق (والمملكة العربیة السعودیة ) الدولة المطلقة(

                                                                                                                           . )174("  )ناعي من إقلیمهاالدولة التي أطلق القمر الص(البرازیل 

  الدولة التي تتم عملیة إطلاق المركبة الفضائیة باستخدام منشآتها _ 3

فلو افترضنا , تستخدم في عملیة الإطلاق وهي الدولة التي تقوم بتوفیر المنشآت التي" 

في المثال السابق إن الولایات المتحدة الأمریكیة قررت استخدام  قاذف الإطلاق الصیني لأسباب 

اقتصادیة فإن الصین في هذه الحالة تعتبر الدولة التي استخدمت منشآتها في عملیة 

  .)175("الإطلاق

غیر إنها في , ا نصت علیها الاتفاقیةإن الدول المذكوره أعلاه تعد دول إطلاق  كم

فالسؤال الذي یمكن أثارته في صدد ذلك , الحقیقة دول مساهمة أو مشتركة في عملیات الإطلاق

  هو مدى إعتبار الدولة التي تشارك في عملیات الإطلاق دولة مشاركة لا مطلقة ؟          

لذا , عتبرت تلك الدول دول إطلاقأشتراك في عملیة الإطلاق و لإإن الاتفاقیة قد حددت حالات ا

فالدولة التي لم تقدم سوى خدمات جزئیة , فإن ما دون ذلك لا یدخل ضمن تعبیر الدولة المطلقة

                                                             
  .30ص ,مرجع سابق, جازيمحمود ح, محمود(174) 

  
  .31ص, نفس المرجع (175)
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لإعداد ) هبه مثلاً (سوى مساعدة مالیة غیر مباشرة  التي لم توفر أو, على الصعید العملي

  .)176(یة الدولیة لا تعتبر دولة إطلاق ولا تتحمل المسؤول, مشروع إطلاق فضائي

إن اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة قد أوردت في 

حالتین تكون فیهما المسؤولیة الدولیة في التعویض عن ) 1(ف ) 5(و ) 1(ف ) 4(المواد 

 هوهذوتضامنیة بین الدول المطلقة  الأضرار التي تحدثها المركبات الفضائیة مسؤولیة مشتركة

  _           :الحالات هي 

في حالة اصطدام جسمین فضائیین تابعین لدولتین مختلفتین وأدى ذلك إلى الحاق الضرر _ 1

    .  فإن مسؤولیة الدولتین الأولیتین تكون مشتركة وتضامنیة تجاه الدولة الثالثة , بدولة ثالثة

لمركبة الفضائیة ونتج عن تلك شتراك بین دولتین أو أكثر في عملیة الإطلاق للإحالة ا_ 2

  .           )177(فإن مسؤولیة هذه الدول تكون مشتركة وتضامنیة , العملیات ضرر

التالي أما فیما یتعلق بكیفیة تحدید مسؤولیة كل دولة مشتركة في عملیة الإطلاق وب

من  وحق الرجوع على أي منهما سواء, من قبل كل دولة مشتركة هتقدیر التعویض الواجب دفع

فإن اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي  الدولة المطالبة أو الدولة دافعة التعویض كاملاً 

من الاتفاقیة ) 5(و ) 4(وردت في المادة  یةم الفضائیة قد جاءت بإحكام تفصیلتحدثها الأجسا

  _                                                  :یمكن تلخیصها كما یلي 

                                                             
   .162ص, مرجع سابق, ریاض بلدا, أوشانا )(176

  
  .163ص, نفس المرجع )(177

   
   .1971اتفاقیة عام ) 5(, )4(المواد : أنظر كذلك
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فإن عبء التعویض یوزع بینهما بنسبة , في حالة نسبة الخطأ إلى إحدى الدولتین أو كلیهما_ أ

  .         خطأ كل منهما 

.                                                      فإن عبء التعویض یوزع بینهما بالتساوي, في حالة تعذر تحدید مدى خطأ كل منهما_ ب

فللدولة أو الدول المتضررة من جراء تلك , عرفة المشتركین بالإطلاقفي حالة عدم م_ ج

.                                                                                                      العملیات أن تتقدم بطلبها للحصول على كامل التعویض من أي من الدول المطلقة 

حدى الدول المشتركة في الإطلاق بدفع كامل التعویض للدولة المطالبة فإن في حالة قیام إ_ د

.                                                                                                                            لها حق الرجوع على الدول الأخرى 

, لتزام المالي لإفي حالة وجود اتفاق بین الدول المشتركة في الإطلاق یحدد أسلوب توزیع ا _و

.                                                                           فیصار إلى هذا الاتفاق عند وقوع الضرر , عند وقوع الضرر هالذي تكون مسئولة عن

تفاق بین الدول المشتركة في عملیات الإطلاق یحدد أسلوب توزیع في حالة عدم وجود ا _ز

إلى توزیع عبء التعویض بین الدول المشتركة  فیصار عندئذٍ , لتزام المالي عند التعویضلإا

                                                                                                                                                            .)178( لمبدأ المسؤولیة المشتركة والتضامنیة بالتساوي وفقاً 

ولكن هناك سؤال یثار حول إذا ما كانت الدول المطلقة أو دولة أو أكثر من الدول 

 لزامها بدفع التعویض عن الأضرارإفكیف یمكن , المشتركة في الإطلاق غیر طرف في الاتفاقیة

للأحكام التي حددتها الاتفاقیة ؟                                                                                               وفقاً 

                                                             
  .166ص, مرجع سابق, ریاض یلدا, أوشانا )(178

  
  .1971اتفاقیة عام ) 5(, )4(المواد : أنظر كذلك
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اشتركت في إة واحدة قد في الحالات التي تكون فیها دول" إن الفقه الدولي قد أجاب على ذلك   

شتراك العام من قبل لإأو في حالات ا, في اتفاقیة المسؤولیة ولم تكن تلك الدولة طرفاً , الإطلاق

فإن للطرف المتضرر الحق في الرجوع إلى القانون المحلي  , في الاتفاقیة أشخاص لیسوا اطرافاً 

      .)179(" لي على حدٍ سواء للدولة المسؤولة عن الضرر أو الرجوع إلى قواعد القانون الدو 

                      

  الفرع الثاني

  مسؤولیة المنظمات الدولیة عن الضرر الفضائي

, ب هما المنظمات الدولیة الحكومیةفي الغاللمنظمات الدولیة تقسم إلى نوعین إن ا

.                                                                  منظمات وهذا التقسیم یستند إلى أساس العضویة في تلك ال, الحكومیة والمنظمات الدولیة غیر

هي تلك الهیئات التي تقوم حكومات الدول بتمثیلها في "فالمنظمات الدولیة الحكومیة 

  .                    )180(" أي إن عضویتها تقتصر على الدول فقط متمثلة في حكومات الدول, هذه المنظمات

تلك الهیئات التي تقتصر العضویة فیها على " منظمات الدولیة غیر الحكومیة فهي أما ال

  .                                                                              )181(" هیئات غیر حكومیة 

                                                             
  .167ص, مرجع سابق, ریاض یلدا, أوشانا )179(
  
  103.ص, الأھلیة للنشر والتوزیع: بیروت, التنظیم الدولي ).1984(إبراھیم أحمد , شلبي )180(
  

  .104ص, نفس المرجع (181)
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إن المنظمات الدولیة یقع على عاتقها تحمل مسؤولیة دولیة عن كافة الأضرار التي 

حداث أضرار بأقلیم دولة أخرى أو بأشخاصها إا أنشطتها الفضائیة والتي تؤدي إلى تحدثه

لزام المنظمة الدولیة بهذا لإفالأساس القانوني , الطبیعیین أو المعنویین أو بطائرة أثناء طیرانها

المادة  حدثها أنشطتها الفضائیة نصت علیهلتزام وتحملها دفع تعویضات عن الأضرار التي تلإا

ستخدام الفضاء إ ستكشاف و إالمنظمة لأنشطة الدول في میدان  من معاهدة المبادئ )6(

وفي حالة  (...حیث نصت المادة على  ,بما في ذلك القمر والأجرام السماویة الأخرى, الخارجي

, بما في ذلك القمر والأجرام السماویة الأخرى, صدور النشاطات المباشرة في الفضاء الخارجي

في  مع الدول التي تكون مشتركة فیها وأطرافاً , تكون هذه المنظمة, مات الدولیةعن إحدى المنظ

  .)182() لتزام أحكام المعاهدةإهي صاحبة المسؤولیة عن , المعاهدة

بالرغم من تقنینها لمسؤولیة المنظمة الدولیة عن الأضرار التي 1967 لعام مبادئإن معاهدة ال

إن المنطمة الدولیة ملزمة مع الدول الأعضاء فیها  تحدثها أنشطتها الفضائیة والتأكید على

لمسألة  إلا إنها لم تتعرض إطلاقاً , بالتعویض عن الأضرار التي تحدثها أنشطتها الفضائیة

ولكنها أكتفت فقط بالأشارة إلى , الفضائیة ادثدعاءات المتعلقة بالمنازعات الناتجة عن الحو لإا

بدون إیجاد  ةتلك المسأل ةً تارك, ئها على سبیل التضامنتقریر المسؤولیة لكل من المنظمة وأعضا

                                                                                                                              .أي حلول لمعالجتها

 یة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة لعامإلا إن اتفاقیة المسؤولیة الدول   

لكن الاتفاقیة أشترطت , قد اوردت معالجة قانونیة لمسألة الإدعاءات المتعلقة بالمنازعات1971
                                                             

   .70ص, مرجع سابق, فاطمة الزھراء, علیلي )(182
  

  .1967عام  ئمعاھدة المباد) 6(المادة : أنظر كذلك
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توافر أربع شروط لكي تتمكن المنظمة الدولیة من تطبیق أحكام الاتفاقیة سواء كانت المنظمة 

أو كانت المنظمة ذاتها هي , و منظمة دولیة أخرىنشطة فضائیة عائدة لدولة أأمتضررة من 

تطرق وقبل الخوض في تلك المسألة ن, ها أنشطتها الفضائیةالمسؤولة عن الأضرار التي أحدثت

 _  :وهذة الشروط هي ) 2,1(الفقرة ) 22(تفاقیة في المادة لاإلى الشروط التي أوردتها ا

اقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي في اتف أن تكون أغلبیة أعضاء المنظمة أطرافاً _ 1

.                                                                                                                 1971تحدثها الأجسام الفضائیة لعام 

شطة الدول في المنظمة لأن في معاهدة المبادئ أن تكون أغلبیة أعضاء المنظمة أطرافاً _ 2

 بما في ذلك القمر والأجرام السماویة الأخرى لعام, ستخدام الفضاء الخارجيإ ستكشاف و إمیدان 

).                                                                                                                           معاهدة الفضاء( 1967

لتزامات الواردة في اتفاقیة لإأن تقوم المنظمة ذاتها بإصدار إعلان یتضمن قبولها بالحقوق وا_ 3

تخاذها جمیع إ و , 1971المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة لعام 

                                                                                      .                                                 )183(التدابیر المناسبة لذلك 

ة بتطبیق فإن المنظمة تصبح ملزم, وبتوافر الشروط الواردة أعلاه في المنظمة الدولیة

, التصدیق, نضماملإا, المتعلقة بالتوقیع) 27(إلى ) 24(ستثناء المواد من إكافة أحكام الاتفاقیة ب

  .                                                         نسحاب لإوا, إعادة النظر, التعدیل, التسجیل, النفاذ

                                                             
  . 77ص, مرجع سابق, طمة الزھراءفا, علیلي )(183

  
  . 1971اتفاقیة عام ) 22(المادة : أنظر كذلك

  
  
  
  



104 
 

 حكامأالدولیة وتمتعها بحق تطبیق كافة الشروط الواردة أعلاه بالمنظمة  وبعد توافر

قیة إما أن تكون هي لإحكام الاتفا فالمنظمة الدولیة طبقاً , الاتفاقیة بإستثناء بعض الأحكام

ما أن تكون هي المتضررة , مدعى علیه الفضائي وبالتالي تكون طرفاً  المسؤولة عن الضرر وإ

وتصبح الطرف المدعي ولأجل معرفة الأحكام القانونیة التي تنظم كل من هذه الأوضاع ستبحث 

                                                                                                                             _                                     : الدراسة كلا من الوضعین وكما یلي 

                                                                                                         مسؤولیة المنظمة الدولیة عن الضرر                          : أولاً  

إن الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بقانون الفضاء قد سمحت للمنظمات الدولیة بممارسة 

د فتح الباب ق وهذا التطور, الأنشطة الفضائیة بعد إن كانت تلك الأنشطة محصورة بین الدول

أمام المنظمات الدولیة لكي تباشر عملیات الأستكشاف والأستخدام للفضاء الخارجي وذلك عن 

إلى الفضاء الخارجي كالوكالة الفضائیة ار الصناعیة والمركبات الفضائیة طریق إطلاق الأقم

ا عن غیر إن ممارسة تلك الأنشطة الخطیرة من قِبل المنظمات لا ینفي مسؤولیته, الأوربیة

فإذا ما تسببت أنشطة المنظمة الفضائیة في إلحاق أضرار , الأضرار التي تحدثها تلك الأنشطة

وتضامنیة مع الدول  ةالحالة تكون مسئولة وبصورة مشتركفإن المنظمة في هذه , بالغیر

                                                                           .                                )184( 1971الأعضاء فیها والأطراف في اتفاقیة المسؤولیة لعام

أما فیما یتعلق بمسألة مطالبة المنظمة الدولیة من قِبل الدولة المتضررة من نشاطها 

الآلیة  الفضائیة فقد حددت اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة

على الدولة المتضررة من نشاط )3(الفقرة ) 22(بحیث أوجبت الاتفاقیة في المادة , لذلكالقانونیة 

                                                             
  .170_168ص, مرجع سابق , ریاض, أوشانا  )(184
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المنظمة الفضائي أن تقوم بتقدیم مطالبتها بالتعویض عن الأضرار التي تكبدتها من جراء النشاط 

الفضائي للمنظمة إلى المنظمة الدولیة ذاتها وبشكل مباشر ودون الرجوع إلى الدول الأطراف 

وفي حالة تخلف المنظمة عن دفع التعویض عن الأضرار التي أحدثتها أنشطتها الفضائیة , فیها

إلى الدولة المتضررة وخلال مدة ستة أشهر من تاریخ البت بالتعویض من قِبل لجنة تسویة 

ففي هذه الحالة جاز للدولة المتضررة من نشاط المنظمة الفضائي الرجوع إلى إحدى , المطالبات

  .)185(عضاء فیها لإستیفاء قیمة التعویض عن تلك الأضرار منهاالدول الأ

تضرر المنظمة الدولیة                                                                                                         : ثانیاً 

لحق بالمنظمة الدولیة ضرر من جراء الأنشطة الفضائیة التي تبأشرها دولة أو  عندما یُ

عدة دول أو تبأشرها منظمات دولیة أخرى مماثلة وذلك من قِبیل الإضرار بممتلكات المنظمة 

) 22(للمادة  ففي هذه الحالة لا یجوز للمنظمة وفقاً , الدولیة أو الإضرار بالموظفین العاملین فیها

التي أصابتها إلى الدولة أو المنظمة  عویض عن الأضرارمن رفع دعوى المطالبة بالت) 4(الفقرة 

ولكن تجري المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي تكبدتها , المطلقة بصفتها الشخصیة هذه

 طرفاً ) الدوله التي تقدم المطالبة(بواسطة إحدى الدول الأعضاء فیها على أن تكون هذه الدولة 

.                                                                                                                            )186(ار التي تحدثها الأجسام الفضائیة الأضر لیة الدولیة عن في اتفاقیة المسؤو 

  
                                                             

  .78ص, مرجع سابق, فاطمة الزھراء, علیلي )(185
  

  .1971اتفاقیة عام ) 3(الفقرة ) 22(المادة : أنظر كذلك
  

   .79_78ص, مرجع سابق, فاطمة الزھراء, علیلي(186) 
  

  . 1971اتفاقیة عام ) 4(الفقرة  )22(المادة : أنظر كذلك
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  الفرع الثالث

  الإبراء من المسؤولیة الدولیة عن الأضرار الفضائیة

 لقد جاءت اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة لعام 

إن دولة الإطلاق  حیث, ستثنائیة نصت على مسألة الإبراء من المسؤولیة الدولیةإبأحكام  1971

عن إهمال  أو جزئیاً  لا یمكن إعفائها من المسؤولیة إلا بقدر ما تثبت بأن الأضرار نشأت كلیاً 

لذلك  وتبعاً . من جانب الضحیة بنیة التسبب في الضرر أوعن فعل أو تقصیر صدر, جسیم

                                                                                                                  _               :ستبحث الدراسة حالات الإبراء من المسؤولیة الدولیة كما یلي 

                                                                                                        الإهمال الجسیم من جانب المتضرر: أولاً 

ولكن یمكن أن , إن دولة الإطلاق لا یمكن إعفائها من المسؤولیة الدولیة بشكل كامل

قد نتج عن إهمال جسیم أو فعل أو تعفى إلى الحد الذي تتمكن فیه من أن تثبت بأن الضرر 

مكن دولة الإطلاق, متناع عمدي من جانب الدولة المدعیة بشكل كلي أو جزئيإ ُ ذاتها  وهذا قد ی

سوف یحصر حق  لأن وجود الخطأ مهما كان ضئیلاً , من نفي صدور أي خطأ من جانبها أیضاً 

فإذا ما حصل إهمال من جانب الدولة المدعیة . طلب الإعفاء الجزئي من المسؤولیةالدولة في 

  في حدوثوساهم ذلك الإهمال , أو الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الذین تمثلهم
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ومثال , قد یقود إلى إبراء مسؤولیة الدولة التي تسببت بتلك الأضرارذلك الإهمال الضرر فإن 

سقط فوق جزء من إقلیم من المحتمل أن ی فضائیاً  إذا أعلنت الدولة المطلقة إن جسماً , على ذلك

إلا إن , ةوأخطرت تلك الدولة بضرورة إخلاء المنطقة مع وجود فترة زمنیة كافی, إحدى الدول

  .               )187(معنیة لم تقم بإخطار مواطنیها مما أدى إلى إصابتهم بأضرارالدولة ال

نیة التسبب بالضرر                                                                                                            : ثانیاً 

شكل كلي أو جزئي نتیجة فعل أو تقصیر صدر الفضائیة قد نشأت ب إذا كانت الأضرار

من جانب الدولة المدعیة أو الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الذین تمثلهم وحدث ذلك بنیة 

فإن ثبوت هذه الحالة من حالات الإبراء من المسؤولیة الدولیة یقتضي , التسبب في وقوع الضرر

  _: توافر شرطان هما 

مثال على , ب الدولة المدعیة أو أحد الأشخاص الذین تمثلهمحدوث فعل أو تقصیر من جان_ 1

متناع إلى تفاقم لإمما أدى ذلك ا, تخاذ الإجراءات اللازمةإعدم قیام الدولة المدعیة ب, ذلك

.                                                                                                           الأضرار

.                                                              )188( أن یكون الفعل أو التقصیر قد حدث بنیة التسبب في الضرر_ 2

, الة المسؤولیة الدولیة الموضوعیةإن هذه الحالة من حالات الإبراء لا تتحقق إلا في ح

أما في حالة , ثناء طیرانهاأح الأرض أو لطائرة أي المسؤولیة عن الأضرار التي تحدث على سط

                                                             
  .469ص, مرجع سابق, علوي أمجد, علي (187)

  
  .75ص, مرجع سابق, فاطمة الزھراء,علیلي  )188(
  

  .1971اتفاقیة عام ) 1(ف ) 6(المادة  :أنظر كذلك
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جانب الدولة  المسؤولیة على أساس الخطأ فإن المسؤولیة لا تتقرر إلا إذا ثبت الخطأ من

   .)189( إعفائها من المسؤولیة إلا إذا لم یثبت خطأ من جانبهاوبالتالي لا یمكن , المطلقة

 على حالات الإبراء من المسؤولیة قد وضعت قیداً   1971إن اتفاقیة المسؤولیة لعام

ص حیث لا تتمكن أي من الدول أو المنظمات الدولیة التمسك بقاعدة الإبراء وفقاً لن, الدولیة

من اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة ) 2(الفقرة ) 6(المادة 

بحجة وجود إهمال جسیم من جانب الدولة المدعیة أو صدور فعل او تقصیر من جانبها بنیة 

في حال كون النشاطات الفضائیة التي تمارسها تلك الدول والمنظمات غیر  التسبب بالضرر

قة مع قواعد القانون الدولي أو كونها مخالفة لمیثاق الأمم المتحدة وكذلك معاهدة المبادى متف

مر بما في ذلك الق, ستخدام الفضاء الخارجيإ ستكشاف و إ المنظمة لنشاطات الدول في میدان

         .)190(1967م والأجرام السماویة الأخرى لعا

  

  

  

  
                                                             

  .70ص, مرجع سابق, فاطمة الزھراء,علیلي  )(189
  

  .1971اتفاقیة عام ) 1(ف ) 6(المادة  :أنظر كذلك
  

  .78ص , المرجع نفسة(190)  
  

  .1971اتفاقیة عام ) 2(ف ) 6(المادة : أنظر كذلك
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  الفصل الرابع

  لى ثبوت المسؤولیة الدولیةالآثار القانونیة المترتبة ع

  عن الأضرار التي تحدثها المركبات الفضائیة

لتزام الشخص الدولي إعلى ثبوت المسؤولیة الدولیة هو  إن الأثر القانوني المترتب

لذلك  وتبعاً , الفضائي  هار التي حدثت للغیر من جراء نشاطالمسئول بتعویض كافة الأضر 

ثم تعالج الدراسة مسألة , ار الفضائیة في مبحث أولعن الأضر التعویض  ستتناول الدراسة 

  .   إصلاح الضرر الفضائي في مبحث ثاني 
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  المبحث الأول

  لتعویض عن الأضرار الفضائیةا

ووفقاً لذلك أولت , كبرى في نظام المسؤولیة الدولیة التعویض عن الأضرار له أهمیة إن

 خاصاً  هتماماً إ1971 تحدثها الأجسام الفضائیة لعام اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي 

یهدف  خاصاً  ولم تترك ذلك للقواعد العامة بل وضعت نظاماً , التعویضببالإجراءات المتعلقة 

التعویض فأن  لذلك وتبعاً , المتضررین من الأنشطة الفضائیة  توفیر حمایة أكبر للضحایا إلى

تتناول الدراسة المرحلة , یة یتم من خلال مرحلتینعن الأضرار التي تحدثها المركبات الفضائ

  .في مطلب ثاني ) لجنة تسویة المطالبات(ثم تبحث مرحلة التحكیم , الدبلوماسیة في مطلب أول

  

  المطلب الأول

  المرحلة الدبلوماسیة

إلا إن اتفاقیة , إن المرحلة الدبلوماسیة تتم وفق القواعد التقلیدیة في القانون الدولي

دخلت تعدیلات هامة على ألتي تحدثها الأجسام الفضائیة قد یة الدولیة عن الأضرار االمسؤول

إلى  من جراء الأنشطة الفضائیة اللجوءالنظام القانوني للحمایة الدبلوماسیة ومنحت المتضرر 

  .كافة  طرق التظلم سواء كانت طرق تظلم داخلیة أو طرق دبلوماسیة 
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لإقامة دعوى  مسبقاً  شرطاً  یعتبر  لا ة من قِبل المتضررفإستنفاذ وسائل التقاضي الداخلی

كما لایجوز للمتضرر من جراء الأنشطة , بمقتضى أحكام هذه الاتفاقیة, المسؤولیة الدولیة

وذلك بسبب , )الطرق الدبلوماسیة, طرق التظلم الداخلیة( الفضائیة استعمال طرق التظلم معاً 

                              .)191( المهلة المحددة في الاتفاقیة

إن المادة التاسعة من اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام 

تقدم المطالبة بالتعویض عن (قد نصت على الطریق الدبلوماسي بقولها  1971الفضائیة لعام 

 د وضعت حلاً كما إن هذه المادة ق, ....)الأضرار إلى الدولة المطلقة بالطرق الدبلوماسیة

فیما لو كانت الدولة المتضررة لا تملك أي علاقات دبلوماسیة مع الدولة المتضررة , لمشكلة

یجوز لأي دولة لا تحتفظ بعلاقات دبلوماسیة مع هذه الدولة المطلقة أن ترجو دولة (.... بقولها 

بموجب هذه  أخرى تقدیم مطالبتها إلى هذه الدولة المطلقة أو تمثیل مصالحها على نحو آخر

شرط أن تكون , تقدیم مطالبتها بواسطة الأمین العام للأمم المتحدة كما یجوز لها أیضاً . الاتفاقیة

  ) .من أعضاء الأمم المتحدة, كلاهما, الدولة المطالبة والدولة المطلقة

فالدولة المتضررة من جراء سقوط المركبة الفضائیة أو جزء منها أو حطامها أمامها طریقین 

صیل التعویض وهما اللجوء إلى الطریق الدبلوماسي وهذا ما نصت علیة المادة الحادیة عشر لتح

 من اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة لعام ) 1(الفقرة 

 همسئولة عن الضرر وهذا ما نصت علیأو اللجوء إلى وسائل الطعن الداخلیة للدولة ال 1971

  . من اتفاقیة المسؤولیة ذاتها ) 2(الحادیة عشر الفقرة  المادة

                                                             
الأھلیة : بیروت, )ترجمة شكر االله خلیفة وعبد المحسن سعد(, القانون الدولي العام ).1982(شارل  ,روسو(191)  

   .116ص, للنشر والتوزیع
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اخلیة أثناء المرحلة كما إن الاتفاقیة قد منعت الدولة المتضررة من مباشرة الطعون الد

ولذلك لا , حیث یتوجب على المتضرر سلوك إحدى هذه الطرق لتحصیل التعویض, الدبلوماسیة

ي بحت مادام ئوهذا المنع هو منع إجرا, وقت واحد یمكن للدولة المتضررة استعمال الإجراءین في

  . )192( الأمر یتعلق بالمهلة التي حددتها الاتفاقیة

  

  الفرع الأول

  تقدم المطالبة بالتعویضلها الالدول التي یحق 

جاءت المادة الثامنة من اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام 

الدول التي یجوز لها المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي تحدثها محددةٍ 1971الفضائیة لعام 

دولة مكان وقوع , المركبات الفضائیة عن طریق الحمایة الدبلوماسیة وهي كل من دولة الجنسیة

  _: حیث تتناول الدارسة كلً منها كما یلي , ودولة الإقامة الدائمة, الضرر

  دولة الجنسیة : أولاً 

  . )193(" هي رابطة قانونیة وسیاسیة تربط بین الفرد والدولة "  یقصد برابطة الجنسیة

إن الأصل في القانون الدولي التقلیدي هو أن تقوم الدولة التي یتمتع المضرور بجنسیتها 

بحق المطالبة  نیابة عنه بالتعویض عن الأضرار التي أصابته نتیجة سقوط المركبة الفضائیة أو 
                                                             

  .65ص, رجع سابقم, فاطمة الزھراء, علیلي (192)
  

  .278ص, مرجع سابق, إبراھیم, العناني )(193
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أما في حال وقوع تلك , وع تلك الأضرار في إقلیم دولة أخرىجزء منها أو حطامها في حال وق

الأضرار في إقلیم دولة الجنسیة ذاتها ففي هذه الحالة یتم الرجوع إلى القوانین الداخلیة للدولة 
)194(.  

اجدین في إن القانون الدولي قد أجاز للدولة ممارسة حقها في حمایة رعایاها المتو 

مح لها كذلك بحق الحمایة لرعایا الدول التي تكون تحت وصایتها كما س, المستعمرات التابعة لها

بأن هذه الدول والأقالیم لا تملك حق وسبب منح القانون الدولي لهذا الحق یتمثل , أو حمایتها

كول للدولة صاحبة وبالتالي فإن الإشراف على تلك الدول والأقالیم موُ , ممارسة علاقات خارجیة

اعدة أكدتها محكمة التحكیم المختلطة المشكلة بین إنجلترا والنمسا في وهذه الق, الولایة علیها

حول النزاع الذي ثار بین البنك الأهلي المصري والبنك النمساوي  1923حكمها الصادر عام 

 ایاتعتبر في مركز قانوني مماثل لرعالدول المحمیة  رعایاحیث قررت المحكمة إن , المجري

  .)195(هم على هذا الأساس الدولة الحامیة ویجب معاملت

أما في حالة تمتع الشخص المضرور بجنسیة كل من الدول المدعیة والدولة المسئولة 

, عن الأضرار ففي هذه الحالة لا یجوز مباشرة حق الحمایة الدبلوماسیة من قِبل الدول المدعیة

, )Canvaro( بشأن قضیة1912 وهذا ما أكدته محكمة التحكیم الدائمة في قرارها الصادر عام 

حیث رفضت المحكمة الشكوى التي تقدمت بها إیطالیا ضد بیرو لصالح مواطن إیطالي یدعى 

)Canvaro (یحمل جنسیة بیرو)196(                                                           .  

                                                             
  .66ص, مرجع سابق, فاطمة الزھراء, علیلي )(194

   .1971اتفاقیة عام) 1(الفقرة ) 8(المادة :أنظر كذلك
  .279ص, مرجع سابق, إبراھیم, العناني )(195
  .45ص,ة التوفیقمطبع: عمان, الطبعة الأولى, المسؤولیة الدولیة). 1990(غسان , الجندي )(196
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تع الشخص المضرور بجنسیة كما تبرز مشكلة أخرى في إطار هذا الموضوع متمثلة بتم

ففي هذه الحالة اختلفت الآراء فذهب ,  لا تكون من بینهما الدولة المسئولة عن الأضرارلتین دو 

قسم إلى القول بأن تحدید الدولة التي تمارس حق الحمایة الدبلوماسیة متروك  لخیار الشخص 

في حین ذهب آخرون إلى القول بأن الدولة المسئولة عن الضرر هي التي تبت في , المضرور

 هو أن یكون تفضیل إحدى الدولتین متوقفاً , إلا إن الرأي الراجح في القضاء الدولي , شأنهذا ال

داء الخدمة إعتبارات لإومن هذه ا, عتبارات توضح الجنسیة الفعلیة للشخص المضرورإعلى 

  .)197(أو تولي وظیفة عامة فیها , العسكریة لدى إحدى الدولتین

في قضیة  1955\4\6حكمها الصادر في  وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولیة في

  .)198( بإن العبرة في مجال الحمایة الدبلوماسیة هي الجنسیة الفعلیة للشخص المضرور) نوتیبوم(

ُشترط أن یضل الشخص , مبناه وفي هذا الإطار یطرح الفقه الدولي تساؤلاً  هل ی

  ة ؟بجنسیة الدولة حتى الفصل في دعوى المسؤولیة الدولی المضرور متمتعاً 

ستمرار تمتع إشتراط إالراجح في الفقه الدولي للإجابة على هذا التساؤل یذهب إلى  إن الرأي

فإذا ما , الدعوىفي ل الفص من تاریخ حدوث الضرر إلى تاریخ الشخص المضرور بجنسیته

  .   )199(غیر جنسیته بعد تدخل دولته فإنه یكون قد فقد حقه في حمایتها 

  

                                                             
  .506ص, دار النھضة العربیة: القاھرة, الوجیز في القانون الدولي العام ).1973(محمد حافظ , غانم )(197

  
   .في قضیة نوتیبوم  1955\4\6راجع حكم محكمة العدل الدولیة الصادر في تاریخ  )(198

  
   .507ص, 3مرجع سابق, محمد حافظ, غانم )(199
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  الضرردولة مكان وقوع : ثانیاً 

وهي الدولة التي یقع الضرر الفضائي في إقلیمها ویتسبب بأضرار تلحق بالأشخاص 

تتقدم بدعوى ففي هذه الحالة یجوز لها أن , الطبیعیین أو المعنویین المتواجدین في الإقلیم ذاته

لى شرط أن ع, المطالبة بالتعویض عن الأضرار إلى الدولة المطلقة نیابة عن هؤلاء الأشخاص

أمام  كل من دولة  متنعت عن تقدیم تلك المطالبات وتركت الباب مفتوحاً إدولة الجنسیة قد  تكون

كان ذلك  سواء, م بتلك المطالبات للدولة المطلقةمكان وقوع الضرر أو دولة الإقامة الدائمة لتقد

ً أو ضمناً لإا   .)200( متناع قد صدر منها صراحه

  دولة الإقامة الدائمة: ثالثاً 

قیوهي الدولة  ُ وتتمتع هذه الدولة بحق التقدم , م الأجانب في إقلیمها بصفة دائمةالتي ی

بدعوى المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي تصیب الأجانب المقیمین فیها بصفة دائمة إلى 

على شرط عدم قیام الدولة التي یتبعونها بجنسیتهم وكذلك الدولة التي , الدولة المطلقة نیابة عنهم

بالتقدم بأي مطالبات , الأجانب المتواجدین على إقلیمها ي إقلیمها وأصاب هؤلاءوقع الضرر ف

أو لم تعلن كلاهما نیتهما التقدم , بالتعویض عن تلك الأضرار إلى الدولة المطلقة نیابة عنهم

                                                         .)201(بتلك المطالبات إلى الدولة المطلقة 

                                                             
  .66ص, مرجع سابق, اءفاطمة الزھر, علیلي )(200

  
  .1971اتفاقیة عام) 2(الفقرة ) 8(المادة :أنظر كذلك

   
  .67ص, مرجع سابق, فاطمة الزھراء, علیلي )(201

  
   .1971اتفاقیة عام) 3(الفقرة ) 8(المادة : أنظر كذلك
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  لفرع الثانيا

  موعد تقدیم المطالبة بالتعویض

حددت اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة لعام 

المهلة القانونیة التي یحق خلالها للدولة المتضررة أن تتقدم بمطالبتها إلى الدولة المطلقة  1971

یمكن أن تقدم المطالبة (قرة الأولى على أن حیث نصت المادة العاشرة الف, عن الأضرار المسئولة

  ....) .   لا تتجاوز السنة الواحدة  ار إلى الدولة المطلقة خلال مهلةبالتعویض عن الأضر 

نقضاء سنة إالتعویض إلى الدولة المطلقة بعد ب ة لا یحق لها أن تتقدم بمطالبتهافالدولة المطالب

ن طرحة بخصوص المدة القانونیة التي حددتها وثمة تساؤل یمك. واحدة من تاریخ وقوع الضرر

  وهو متى یبدأ احتساب المدة القانونیة التي حددتها الاتفاقیة ؟, الاتفاقیة

اجابت اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة لعام 

أوقات تتمكن من  حیث حددت ثلاثة, في المادة العاشرة من الاتفاقیة على هذا التساؤل 1971

أولها یبدأ من تاریخ , خلالها الدولة المتضررة أن تتقدم بمطالبتها إلى الدولة المسئولة عن الضرر

, وثانیها یبدأ من تاریخ الكشف عن هویة دولة الإطلاق المسئولة عن الضرر, حدوث الضرر

ة المدعیة غیر عالمة لم الدولة المدعیة بوقوع الضرر إذا كانت الدولوثالثها یبدأ من تاریخ عِ 

على شرط أن تثبت الدولة , أو كانت عاجزة عن تحدید دولة الإطلاق المسئولة بوقوع الضرر

  .)202(لم بوقوع تلك الأضرار ذاتها بأنها قد بذلت الحرص اللازم للعِ 

                                                             
  .67ص,مرجع سابق, فاطمة الزھراء, علیلي )(202

  
   .1971عاماتفاقیة ) 2,1(الفقرة ) 10(المادة : أنظر كذلك
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, المدى الكامل للضرر معرفةتطبق حتى في حالة عدم , إن الآجال التي تم ذكرها أعلاه

المحددة في الاتفاقیة نقضاء المهلة إأن تتقدم بوثائق إضافیة بعد  المتضررة حیث یحق للدولة

لى غایة  وسبب تحدید , ي عُرف فیه المدى الكامل للأضرارنقضاء سنة واحدة من التاریخ الذإوإ

كلما زادت , ةذلك یرجع إلى أنه كلما زادت المدة الزمنیة بین تاریخ حدوث الضرر وتقدیم المطالب

ت الضرر وضاعت الأدلة التي تثبت وقوعه وقلت إمكانیة التحقق من تلك صعوبة إثبا

  .  )203(الوقائع

   

  المطلب الثاني

  )لجنة تسویة المطالبات(مرحلة التحكیم 

عندما تفشل مساعي المفاوضات الدبلوماسیة في الوصول إلى تسویة بین كل من الدولة 

حقت بالأشخاص لن الأضرار التي ر بشأن التعویض عالمتضررة والدولة المسئولة عن الضر 

خلال مهلة سنة , ات عامة أو خاصة في إقلیم الدولةالطبیعیین أو المعنویین أو أصابت ممتلك

 واحدة من تاریخ إخطار الدولة المدعیة لدولة الإطلاق بتقدیمها الوثائق اللأزمة لإثبات الضرر

المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي لما قررته المادة التاسعة من اتفاقیة  الفضائي وذلك وفقاً 

ُصار إلى تشكیل لجنة لتسویة المطالبات , 1971تحدثها الأجسام الفضائیة لعام  فعندئذٍ ی

                                                             
   .118_117ص, مرجع سابق, محمود حجازي, محمود )(203

  
  .1971اتفاقیة عام ) 3(الفقرة ) 10(المادة : أنظر كذلك       
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ولة أو الدول المتضررة وذلك بالتعویض عن الأضرار بین كل من دولة أو دول الإطلاق والد

  .)204( على طلب أي منهما اً بناء

لوظیفة وا, تي بنقاط كیفیة تشكیل لجنة تسویة المطالباتلهذا فإن الدراسة تتناول فیما یأ

ومن ثم تتطرق إلى مسألة القانون الواجب تطبیقه عند النظر في , التي تقوم بها هذه اللجنة

  .تتناول الدراسة الطبیعة القانونیة لقرارات اللجنة  وأخیراً , النزاع

  تشكیل لجنة تسویة المطالبات1_ 

رف النظر عن عدد الدول وبص, ات من ثلاثة أعضاءتسویة المطالب تتألف لجنة

حیث یتم تعیین العضو الأول من قِبل الدولة المدعیة وتعین الدولة المطلقة العضو , المتنازعة

, الثاني على أن یتم هذا التعیین خلال مدة شهرین من تاریخ طلب إنشاء لجنة تسویة المطالبات

  .كة بین كل من الدولة المدعیة ودولة الإطلاق أما رئیس اللجنة فیتم اختیاره بصورة مشتر 

وفي حالة عدم توصل كل من الطرفین إلى اتفاق بشأن اختیار رئیس اللجنة خلال مدة أربعة 

جاز لأي منهما أن یطلب من الأمین , أشهر من تاریخ  طلب تشكیل لجنة تسویة المطالبات

  .)205( أضافیة قدرها شهرین العام للأمم المتحدة القیام بتعین رئیس للجنة خلال مدة

                                                             
  .68ص, مرجع سابق, فاطمة الزھراء, علیلي )(204

  
   .1971اتفاقیة عام) 14(المادة : أنظر كذلك

  
  .68ص, مرجع سابق, فاطمة الزھراء, علیلي )(205

  
   .1971اتفاقیة عام )2,1(الفقرة ) 15(المادة  :كأنظر كذل
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إذا تخلفت الدولة المطلقة أو الدولة المتضررة عن إجراء التعیین الخاص بهما خلال 

على طلب أحد  اً وبناء, یُشكل رئیس اللجنة, لیها في هذه الاتفاقیة وهي شهرینالمدة المنصوص ع

الة حدوث أي وفي ح. هلعضو مؤلفة من شخصه وحدلجنة تسویة المطالبات وحیدة ا, الأطراف

ل یتم بنفس الإجراءات فإن التعیین لملئ ذلك الشغ, ل في اللجنة لأي سبب من الأسبابشغ

  .  )206(المتبعة في التعیین الأصلي للعضو 

ففي هذه الحالة تقوم الدول المطالبة , إذا ما كانت الدول المدعیة دولتین أو أكثر

لطریقة وبالشروط ذاتها المتبعة في تعین المشتركة في الدعوى مجتمعةٍ بتعیین العضو الأول با

وفي حال كون الدول المطلقة دولتین أو اكثر , كون الدولة المطالبة دولة واحدة في حالة العضو

وبصورة مجتمعة بتعین العضو الثاني من أعضاء لجنة تسویة المطالبات  تقوم هذه الدول أیضاً 

تخلف الدول المدعیة أو الدول المطالبة عن وفي حالة . بالشروط ذاتها المتبعة في تعیین العضو

, یشكل رئیس اللجنة, القیام بإجراءات التعیین المنصوص علیها في الاتفاقیة وخلال مدة شهرین

  .)207(همن شخصه وحد على طلب أحد الأطراف لجنة وحیدة العضو مؤلفة اً بناء

خاصة بها والمتعلقة كتمال تشكیل لجنة تسویة المطالبات تقرر اللجنة الإجراءات الإوبعد 

كما تقرر , ومن ثم تحدد اللجنة مكان أو أمكنة اجتماعاتها, بسیر الدعوى المطلوب النظر فیها

.                                                                                                )208(اللجنة سائر الشؤون الإداریة الأخرى المتعلقة بعملها 

                                                             
  .68ص, مرجع سابق, فاطمة الزھراء, علیلي  )206(

   .1971اتفاقیة عام) 2,1(الفقرة ) 18(المادة : أنظر كذلك
  .68ص, المرجع نفسھ )(207

  .1971اتفاقیة عام) 17(المادة : أنظر كذلك
  .68ص, المرجع نفسھ )(208

   .1971اتفاقیة عام) 4(فقرة ال) 16(المادة : أنظر كذلك
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  وظیفة لجنة تسویة المطالبات 2_ 

بة إن الوظیفة الأساسیة للجنة تسویة المطالبات تتمثل في الفصل بموضوع المطال

في صحة الطلبات المقدمة من قِبل  حیث تًبت اللجنة أولاً , بالتعویض عن الأضرار الفضائیة

بفحص وتدقیق تلك الطلبات  الدولة المتضررة ضد الدولة المطلقة وفي هذه الحالة تقوم اللجنة

فسه ر اللجنة في الوقت نوتنظ, الفضائي تؤید صحة إدعاءاتهم بوقوع الضرر ودراسة الأدلة التي

وبعد التأكد من صحة الإدعاءات المقدمة من قِبل الدولة أو , هفي صحة الطلب إذا كان في محل

وقد تحدد اللجنة في حالة , یهاإلى الحُكم ف الدول المتضررة تقرر اللجنة السیر بالدعوى وصولاً 

              .)209(من قِبل الدولة المطلقة  هقتضاء مقدار التعویض الواجب دفعلإا

قدم من قِبل الدولة المتضررة تقوم اللجنة , وبعد صدور قرار اللجنة بصحة الطلب المُ

القانونیة الواجبة وتبین اللجنة في الوقت ذاته القواعد , بفحص الوقائع المادیة المتعلقة بالحادث

  .  )210( وتحدد اللجنة إجراءات عملها الإداري, التطبیق

كذلك یتعین على اللجنة عند تحدیدها لمقدار التعویض عن الأضرار الذي تكون الدولة    

المطلقة بدفعة بموجب اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة 

.                                                                                                     )211(د القانون الدولي ومبادئ العدل والإنصاف أن تراعي قواع 1971لعام

                                                             
  .69ص, مرجع سابق, فاطمة الزھراء, علیلي )(209

   .1971اتفاقیة عام) 18(المادة : أنظركذلك
  .69ص, المرجع نفسھ )(210

   .1971اتفاقیة عام) 3(الفقرة ) 16(المادة : أنظركذلك
  .69ص, المرجع نفسھ )(211

   .1971اتفاقیة عام) 12(المادة : أنظر كذلك
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  القانون الواجب التطبیق_ 3

خدام الفضاء ستإلقانونیة الفرعیة التابعة للجنة لقد ثار خلاف وجدال كبیر داخل اللجنة ا

عداد اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة إتي أنیط لها مهمة ال

وتقدمت عدة , معروض أمام لجنة تسویة المطالباتحول القانون الواجب تطبیقه على النزاع ال

قانون دولة  البلجیكيوفد الأقترح  حیث, نون الواجب التطبیقمقترحات للجنة حول موضوع القا

شخص المضرور إلا إن ذلك المقترح قد جوبه بإنتقاد كبیر من قبل الدول الأخرى الأعضاء في ال

وكان وجه الإنتقاد لتطبیق هذا المقترح یعود إلى إن الضرر الناجم عن سقوط المركبة , اللجنة

 الفضائیة قد یشمل ضحایا من جنسیات مختلفة ففي هذه الحالة نكون أمام عدد كبیر من القوانین

علاوة على ذلك , الداخلیة التي سوف تطبق على الموضوع مما یؤدي ذلك إلى تعقید الإجراءات

فأن تطبیق العدید من القوانین المختلفة للبت في القضیة ذاتها من المرجح أن ینتج عنه تعارض 

العدل  كما تقدمت الولایات المتحدة الأمریكیة بأقتراح تطبیق قواعد القانون الدولي ومبادئ, بینها

في حین تقدم وفد الكتلة السوفیتیة بأقتراح قانون الدولة المطلقة إلا إن ذلك المقترح , والإنصاف

قد رفض من قبل الدول الأعضاء الأخرى في اللجنة وذلك الرفض كان مبناه هو أن السماح 

هدف بتطبیق قانون الدولة المطلقة من شأنه أن یسهل للدولة المطلقة صیاغة تشریعات خاصة ت

كما تقدم الوفد , للحد من مسؤولیتها الخاصة عن الأضرار التي تحدثها إنشطتها الفضائیة

                                                                            .)212( الفرنسي بمقترح تطبیق قانون مكان وقوع الضرر

                                                             
212)( Burke, J. A. (1984). Convention on international liability for  damage caused by 

space objects: definition and 954 incident. Fordham Int'l LJ,p.265_270.                        
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نصوص الاتفاقیة توصلت اللجنة عداد إالكبیر بین الوفود المشاركة في  وبعد الجدل

وقضت بأن القانون الواجب تطبیقه عند النظر , یة إلى حل لهذه المسألة الخلافیةالقانونیة الفرع

العدل والأنصاف  في النزاع من قِبل لجنة تسویة المطالبات هو قواعد القانون الدولي ومبادئ

یة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها المادة الثانیة عشر من اتفاقیة المسؤول هوهذا ما نصت علی

  .1971الأجسام الفضائیة لعام 

  الطبیعة القانونیة لأحكام وقرارات لجنة تسویة المطالبات 4_

بعد دراسة القضیة من كافة جوانبها وثبوت الأدلة التي تؤید صحة الإدعاءات التي 

غیر إن قرارات , ض علیهاتبت اللجنة بموضوع النزاع المعرو , قُدمت من قِبل الدولة المتضررة

اللجنة لكي تكتسب قوة القانون وتكون ملزمة یجب أن تحوز تلك القرارات على أغلبیة الأصوات 

فإن تلك , وفیما یتعلق بالأحكام والقرارات التي تصدر عن اللجنة وحیدة العضو, داخل اللجنة

لبیة من الأصوات داخل الأحكام والقرارات تكتسب الصفة الإلزامیة دون الحاجة إلى توافر أغ

اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار  همن الأصل نصت علی اً ستثناءإوهذا الأمر یعد , اللجنة

  .     )213( 1971التي تحدثها الأجسام الفضائیة لعام 

لاتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي  لزمت طبقاً إإن لجنة تسویة المطالبات قد 

بأن تُصدر قراراتها وأحكامها خلال مهلة زمنیة أقصاها 1971 لفضائیة لعام تحدثها الأجسام ا

نالك ضرورة لتمدید فترة  لجنةولكن یجوز ل, تاریخ إنشائها سنة واحدة من إذا ما وجدت أن هُ

                                                             
  .69ص, مرجع سابق, فاطمة الزھراء, ليعلی )(213

  
  .1971اتفاقیة عام) 5(الفقرة ) 16(المادة : أنظر كذلك
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ه إجراءات  عملها أن تقرر وفقاً  لذلك تمدید المهلة التي نصت علیها الاتفاقیة وفق ما تقتضیِ

                                                                                                                      .)214( عملها

تلزم اللجنة بنشر القرار , اللجنة قراراها بخصوص النزاع المعروض علیها وبعد أن تصدر

والأمین , عوىالذي أصدرته وذلك عن طریق تسلیم نسخ مصدقة منه إلى كل من أطراف الد

  .)215(العام لمنظمة للأمم المتحدة 

فإن تلك القرارات والأحكام , أما فیما یتعلق بإلزامیة القرارات والأحكام الصادرة عن اللجنة

وتتصف قرارات اللجنة في الوقت , ستئناف أو التمییزلإتكون نهائیة لا تقبل الطعن بها بطریق ا

نزاع في الدعوى قد أبدوا موافقتهم على أن تكون قرارات نفسه بصفة الإلزام إذا ما كان أطراف ال

لزمة لهماللجنة  فإن اللجنة تصدر حُكمها بصورة , حالة عدم الموافقة على قبول ذلك أما في, مُ

  . )216(التوصیةطابع ل ویكون حكمها حاملاً , ةیئنها

لا توجد سلطة  ة انهفالحقیق, نفیذ القرارات الصادرة عن اللجنةإما بالنسبة لمسألة كیفیة ت

ول علیها للمضي في تنفیذ القرارات الصادرة عن اللجنة دولیةتنفیذیة  ُ حیث یبقى تنفیذ القرار , یع

كما ینبغي على . إلى حسن النیة من جانب الدولة المسئولة اً أو الحُكم الصادر عن اللجنة عائد

  .)217(ذي أصدرته لجنة تسویة المطالبات أن تذكر الأسباب الموجبة للقرار أو الحُكم ال

                                                             
  .69ص, المرجع نفسھ )(214

  .1971اتفاقیة عام) 3(الفقرة ) 19(المادة : أنظر كذلك
  .69ص,المرجع نفسھ )(215

  .1971اتفاقیة عام) 4(الفقرة ) 19(المادة : أنظر كذلك
  .69ص, مرجع سابق, راءفاطمة الزھ, علیلي )(216

  .1971اتفاقیة عام ) 2(الفقرة ) 19(المادة  :أنظر كذلك
  .69ص, المرجع نفسھ )(217

   .1971اتفاقیة عام) 2(الفقرة ) 19(المادة : أنظر كذلك
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  المبحث الثاني

  إصلاح الضرر الفضائي

بشكل عام ومن ضمنه الفضائي یقتضي أن یتم تعویض الضحیة  إن إصلاح الضرر

ثم , لذلك فإن الدراسة ستبحث صور إصلاح الضرر في مطلب أول وتبعاً , وعادلاً  تعویضا كاملاً 

عن الأضرار التي تحدثها المركبات تتناول الدراسة التطرق لتطبیقات عملیة للمسؤولیة الدولیة 

  .الفضائیة في مطلب ثاني

                                                              

  المطلب الأول

  صور إصلاح الضرر

 لتزام على عاتق شخص القانون الدولي متمثلاً إلى قیام المسؤولیة الدولیة نشوء یترتب ع

خذ صورة تعویض عیني أو تعویض لتزام لهُ عدة صور فقد یألإاوهذا , هبإصلاح الضرار أو إزالت

  _   : حیث تتناول الدراسة كل من هذه الصور في فرعین وكما یلي , مادي
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  الفرع الأول

  التعویض العیني

إعادة الحال إلى ما " یقصد بالتعویض العیني كإحدى الصور المثلى للتعویض بأنه 

   .)218(" كانت علیة قبل وقوع الضرر

المادة الثانیة عشر من اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن  همعنى هو ما نصت علیوهذا ال

ُحدد مقدار التعویض (حیث نصت على  1971الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة لعام  ی

لزمة بدفعالذي  للقانون  عن الأضرار وفقاً  بموجب الاتفاقیة تعویضاً  هتكون الدولة المطلقة مُ

ُ الدولي وم عید من تُقدم المطالبة نیابة بادئ العدل والإنصاف بحیث یكون من شأن التعویض أن ی

إلى الحالة التي كان یمكن , أو دولة أو منظمة دولیة أو معنویاً  طبیعیاً  أكان شخصاً  سواء, عنه

  . )219( )لو لم تقع الأضرارأن توجد 

ال غیر المشروعة دولیا وأكد مشروع لجنة القانون الدول حول مسؤولیة الدول عن الأفع

الدولة المسؤولة " منه حیث نصت المادة على ) 35(هذه الصورة من صور التعویض في المادة 

وذلك لإعادة الوضع إلى ما كان علیه قبل , عن الفعل غیر المشروع دولیاً هي ملزمة بالتعویض

  :بشرط كون التعویض, إرتكاب الفعل غیر المشروع 

                                                             
  .659ص, مرجع سابق, علي, إبراھیم  )(218

  
  .73ص,مرجع سابق, فاطمة الزھراء, علیلي )(219

  
  .1971قیة عام اتفا) 12(المادة : أنظر كذلك
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  .لیس مستحیل مادیاً _ أ

    .)220(" لا ینطوي على عبء خارج مقاییس المنفعة المتأتیة من الرد بدلاً من التعویض_ ب

كما قضت بذلك , إما أن یكون في شكل مادي هإذن فإعادة الحال إلى ما كان علی   

حیث أمرت المحكمة 1962 محكمة العدل الدولیة في قضیة المعبد بین تایلاند وكمبودیا عام 

نما أمرت , هالمسلحة من محیط حتلال المعابد وسحب العناصرإعن  وراً تایلاند لیس بالكف ف وإ

حتلال إفعت وسُرقت من المعبد خلال فترة برد جمیع المقتنیات التاریخیة والفنیة التي رُ  أیضاً 

ُ منذ عام    .)221(1954القوات التایلندیة له

لك محكمة العدل كما أكدت ذ, أو یكون الرد العیني في شكل قانوني كإصدار قانون مثلاً 

أن القانون (حیث قالت  1932الدولیة الدائمة في قضیة المناطق الحرة بین فرنسا وسویسرا عام 

الحرة هو قانون باطل بشأن إنشاء المناطق 1923 الفرنسي الصادر عن الجمعیة الوطنیة عام 

بل صدور هذا ق هاكانت علی وعلى فرنسا إعادة الأوضاع والمناطق الحرة إلى ما,  ولا قیمة له

وعلى الرغم من أن القضاء الدولي هو قضاء تعویض ولیس قضاء إلغاء فهو غیر , القانون

نما ترتیب المسؤولیة ال دولیة عنها مختص بإلغاء القوانین الداخلیة المخالفة للقوانین الدولیة وإ

متعارضة مع العلى أن یتولى المشرع الداخلي إلغاء قوانینه الداخلیة , والمتمثلة في التعویض

إلا أن محكمة العدل الدولیة الدائمة في هذا الحكم قررت إلغاء القانون وذلك , لتزامات الدولیةلإا

                                                             
 2001راجع مشروع لجنة القانون الدولي حول مسؤولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعة دولیا لعام  )(220

Corr.4\A\56\49          
                                

 ,لأولىالطبعة ا, جریمة العدوان ومدئ المسؤولیة القانونیة الدولیة عنھا). 2005(إبراھیم , الدراجي )(221
  .743ص, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت, لبنان
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قد خولتا المحكمة سلطة واسعة في أن تحكم بما تراه في ) فرنسا وسویسرا(لأن طرفي النزاع 

  . )222()) الدعوى المعروضة علیها 

عد ال ُ یتعذر صورة الأصلیة لإصلاح الضرر إلا أنه وعلى الرغم من إن التعویض العیني ی

وذلك بسبب تغیر الظروف في الفترة ما بین وقوع الضرر والفصل , في كثیر من الأحیان تطبیقه

     .)223( مستحیلاً  في النزاع حیث تصبح العودة إلى الوضع السابق على نحو كامل ضرباً 

                   

  الفرع الثاني

  ماديالتعویض ال

أن تقضي المحكمة بإلزام الدولة مرتكبة السلوك الضار بدفع "  ماديلتعویض الیقصد با

یني أو مبالغ مالیة تجبر الأضرار التي أصابت الدولة المضرورة وذلك عندما یستحیل الرد الع

هو الأیسر من الناحیة العملیة وذلك  ماديولا شك أن التعویض ال, هوحد عندما لا یكون كافیاً 

لنقود في قیاس وتقییم الأضرار وخاصة عندما تكون تلك الأضرار مادیة أما إذا لسهولة معیار ا

صابة الأفراد بأمراض خطیرةكانت الأضرار معنویة كم  فإن التعویض العیني یكون أمراً , قتل وإ

وكذلك یصعب تقدیر حجم الأضرار المعنویة وما أصاب الأسرة من أحزان وآلام لفقد , مستحیلاً 

  .)224(" لها عزیزها الذي یعو 

                                                             
  .331ص, مرجع سابق, صلاح, ھاشم )(222

  
  .497ص, مرجع سابق, بن عامر, تونسي )(223

  
  .316ص, مرجع سابق, إبراھیم, العناني )224(
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عد من أكثر صور التعویض شیوعاً  ماديإن التعویض ال ُ في العمل الدولي عند وضع  ی

لأن النقود هي المقیاس المشترك لقیمة الأشیاء المادیة " المسؤولیة الدولیة موضع التنفیذ وذلك 

 أو كانت, وفنیة أو سیارات أو كتب أو وثائقكانت منقولة في صورة لوحات تاریخیة  اً سواء

  .)225(" ممتلكات عقاریة ومنشآت في صورة مصانع وأبنیة تم ألحاق أضرار بها 

لعیني أو إعادة الحال إلى ما عن وجود حالات كثیرة یتعذر فیها التعویض ا هذا فضلاً 

للتعویض العیني  مكملاً  ماديي هذه الحالة یصبح التعویض القبل وقوع الضرر فف هعلی كان

  .)226( هنت علیتي یمكن أن یؤدیها إعادة الحال إلى ما كاللقیمة ال بحیث یكون معادلاً 

إن لجنة القانون الدولي قد ضمنت هذه الصورة من صور التعویض في مشروعها حول 

من ) 36(حیث نصت المادة  2001مسؤولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعة دولیا لعام 

ولیاً هي ملزمة بالتعویض عن الدولة المسؤولة عن الفعل غیر المشروع د_ 1" مشروعها على 

یشمل _ 2. في حال عدم إصلاح هذا الضرر عن طریق الرد, الأضرار الناجمة عن ذلك الفعل

  .)227(" التعویض أي ضرر یمكن تقییمه مالیاً بما في ذلك فقدان الأرباح بقدر ماثبت 

الدولیة في إطار اتفاقیة المسؤولیة  ماديبمسألة كیفیة دفع التعویض ال أما فیما یتعلق

نصت الاتفاقیة على أن یتم دفع , 1971حدثها الأجسام الفضائیة لعامعن الأضرار التي ت

یة أو التعویض النقدي بعملة الدولة المطالبة أو التي لحقها ضرر من جراء سقوط المركبة الفضائ

                                                             
  .750ص, مرجع سابق, إبراھیم, الدراجي )(225

 
   .751ص ,نفس المرجع )226(
  

 2001ون الدولي حول مسؤولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعة دولیا لعام راجع مشروع لجنة القان )(227
Corr.4\A\56\49                                    
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لنقدي على طلبها أن یدفع التعویض ا اً كما ویجوز للدولة المطالبة وبناء, جزء منها أو حطامها

لكل من الدولة المطالبة والدولة  كما أجازت الاتفاقیة, لها بعملة الدولة المسئولة عن الأضرار

لزمة بالتعویض الاتفاق على شكل آخر للتعویض                                                                                                                . )228(المُ

قد تكون الأضرار الناتجة عن سقوط المركبة الفضائیة أو جزء منها أو حطامها تشكل 

بالأحوال  ل وبشكل جدياح البشریة أو أن تلك الأضرار تخواسع النطاق على الأرو  خطراً 

طراف ففي هذه الحالة ینبغي على الدول الأ, المعیشیة للسكان أو تخل بسیر عمل مراكز حیویة

ة إلى الدولة أن تدرس أمكانیة تقدیم المساعدة المناسبة العاجل, ولاسیما الدول المطلقة في الاتفاقیة

وذلك في حال طلب الدولة المتضررة تقدیم المساعدة من قِبل الدول , التي تكبدت الأضرار

جلة إلى الدولة غیر إن تقدیم المساعدة العا, فاقیة بما في ذلك الدولة المطلقةالأطراف في الات

  .   )229(المتضررة لا یمس بحقوق أو التزامات الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقیة 

      

  

  

                                                             
  .72ص, مرجع سابق, فاطمة الزھراء, علیلي )(228

  
  .1971اتفاقیة عام) 13(المادة : أنظر كذلك

  
  .72ص, مرجع سابق,فاطمة الزھراء, علیلي )(229

  
   .1971اتفاقیة عام) 21(المادة : لكأنظر كذ
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  المطلب الثاني

  رالأضرا تطبیقات عملیة للمسؤولیة الدولیة عن

  التي تحدثها المركبات الفضائیة 

حیث لم یتم  ,من النوادر في الممارسات الدولیةإن التطبیقات العملیة لهذا الموضوع تعد 

 1971 تطبیق أحكام اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة لعام 

على  "954"وهي سقوط القمر الصناعي السوفیتي كوزموس, في حادثة واحدة وشهیرةإلا 

التي یدة وعلى الرغم من كثرة الحوادث الفضائیة إلا إن تلك الحادثة تعد الوح, الأراضي الكندیة

اول وبغیة التعرف على تلك الحادثة بكافة تفاصیلها فإن الدراسة تتن, طبقت علیها أحكام الاتفاقیة

رج على الموقف الرسمي للحكومة الكندیة في فرعٍ ثاني, وقائع تلك القضیة في فرع أول ُ , ثم تع

القضیة في فرع ثم تستعرض تسویة , للحكومة السوفیتیة في فرعٍ ثالث وتستعرض الموقف الرسمي

  .   رابع 

  

  

  

  

                                    



131 
 

  الفرع الأول

  وقائع القضیة

 عام ایلول18 هو قمر صناعي روسي عسكري تم إطلاقه في " 954"كوزموس 

ه نتهاء عمر إك النووي في مدار حول الأرض عند القیام بإطلاق المحر " وكانت مهمته 1977

وقد قامت الحكومة السوفیتیة , نر حول الأرض لمئات السنییفتراضي لكي یبقى في مدالإا

وبعد " .  954طلاق للقمر الصناعي كوزموس لإبإخطار الأمین العام للأمم المتحدة بموعد ا

لكي ینجز المهمة التي إلى الفضاء الخارجي ودورانه حول الأرض " 954"إطلاق القمر كوزموس

وبدء , ولم یعد بالإمكان فصل المحرك النووي عن القمرفقد السوفیت التحكم بالقمر , هأوكلت الی

القمر یتوجه نحو الأرض لیحتك بالغلاف الجوي الكثیف الذي سوف یقلل من حركته ویجعله 

  .   )230( " ینهار كلیاً 

وفیتة على عملیة تكتمت الحكومة الس"  954وبعد فقدان التحكم بالقمر كوزموس " 

 اكتشفوا هذه المشكلة وبادروا وبشكل سریع بوضع مخططاتولكن الأمریكان , السقوط بشكل كلي

, رك لملاحقة الحطام ورصد تأثیراتهوقاموا بإرسال فریق متح, طارئة لمواجهة الكارثة المحتملة

إلى  954دخل القمر الصناعي كوزموس1978 عام  كانون الثانيوفي الرابع والعشرین من 

بتوقیت غرینتش  11:53كندي حوالي الساعة الغلاف الجوي للأرض وأقتحم المجال الجوي ال

وقد سقطت  أجزاء من الحطام , شارلوت على الساحل الغربي لكندا الملكة إلى الشمال من جزر

                                                             
                                   )on_ lin(, القمر الصناعي). 2011(عبد العزیز , الحاج )230(

            WWW.emp.ca\links\intlaw7\cases\soviet                                                            
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" وهي مناطق كثیفة الثلوج , ندا ومقاطعات ألبرتا وساسكاتشوانفي الأقالیم الشمالیة الغربیة من ك
)231(.  

                                                                                                       

  الفرع الثاني

  الموقف الرسمي للحكومة الكندیة

على الأراضي الكندیة في " 954"بعد سقوط حطام القمر الصناعي السوفیتي كوزموس

مهوریات أعربت الحكومة الكندیة لسفیر إتحاد الج1978 عام  كانون الثانيالرابع والعشرین من 

تج عن الاشتراكیة السوفیتیة في مدینة أوتاوا الكندیة عن قلقها البالغ من الأخطار التي ستن

عدة أسئلة بشأن ووضعت الحكومة الكندیة أمام السفیر السوفیتي , الحطام في الأراضي الكندیة

ئلة دقیقة وطلبت في الوقت ذاته من السفیر أن تكون الإجابات على تلك الأس, الأقمار الصناعیة

وأن تقدم على وجه السرعة إلى الحكومة الكندیة لمساعدتها في عملیات البحث الجاریة عن 

زالته وتنظیف  الأجزاء المكونة من القمر الصناعي بهدف السیطرة على الحطام الفضائي وإ

  .)232(المناطق المتضررة

                                                             
                                   )on_ lin(, القمر الصناعي). 2011(عبد العزیز , الحاج )(231

        WWW.emp.ca\links\intlaw7\cases\soviet                                                                
      
                                            

  .           وزارة الشؤون الخارجیة الكندیة 1978\2\8المؤرخة في  FLO_214الوثیقة  (232)
                                                     2014\10\15تم سحبة من الانترتیت في 

www.jaxa.jp\library\space_law                                        
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ا الحكومة متعنت عن الإجابة على الأسئلة التي طرحتهإإن الحكومة السوفیتیة قد 

وهذا الإمتناع قد دفع بالحكومة الكندیة إلى إن تقوم بإبلاغ  سفارة الإتحاد السوفیتي في , الكندیة

مدینة أوتاوا الكندیة بأنها سوف تقوم بتقدیم دعوى ضد الإتحاد السوفیتي تتضمن المطالبة 

بما " 954 "بالتعویض عن الأضرار التي لحقت بها من جراء سقوط القمر الصناعي كوزموس

به من في ذلك تكالیف البحث التي تكبدتها كندا من جراء وقوع ذلك الحطام على أراضیها وما سب

وهذا الإدعاء سیكون وفقاً لاتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن , إضرار بالأشخاص والممتلكات

ي حیث إن كل من كندا والإتحاد السوفیت1971الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة لعام 

  .)233(أطراف فیها 

  

  الفرع الثالث

  الموقف الرسمي للحكومة السوفیتیة

بشكل " 954"بعد إن فقدت وكالة الفضاء السوفیتیة التحكم بالقمر الصناعي كوزموس

وبدء القمر یتجه نحو , مستحیلاً  كلي وأصبحت مسألة فصل المحرك النووي عن القمر أمراً 

تكتمت , یعمل على تقلیل سرعته وجعله ینهار كلیاً الأرض لیحتك بالغلاف الجوي الكثیف الذي 

الحكومة السوفیتیة على هذه الكارثة ولم تعمل بتعهداتها الدولیة التي تملي علیها إخطار الدول 

                                                             
  .وزارة الشؤون الخارجیة الكندیة1978\2\28المؤرخة في FLO _497الوثیقة رقم  )(233

  2014\10\15في تم سحبة من الانترنیت 
www.jaxa.jp\library\space_law                                       
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زمة لدرء تخاذ الإجراءات اللاإلى إقلیمها لكي تقوم تلك الدول بالتي یحتمل سقوط ذلك الحطام ع

  .     )234(تلك المخاطر

حول عائدیة  ,جمیع الإدعاءات التي وجهت إلیها قد رفضت ةیلسوفیتالحكومة اإن 

كما ردت , 954لقمر الصناعي السوفیتي كوزموسالحطام الذي سقط في الأراضي الكندیة إلى ا

الحكومة السوفیتیة على الطلب الكندي المتضمن تقدیم دعوى ضدها للمطالبة بالتعویض عن 

) سابقا(إن الإتحاد السوفیتي" بقولها , وط الحطام الفضائيكندا من أثر سقالأضرار التي تكبدتها 

جمیع الاتفاقیات الدولیة المنظمة  954یسترشد في مسألة سقوط القمر الصناعي كوزموس

بما في ذلك اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي , في الفضاء الخارجيلأنشطة الدول 

  .)235( 1971تحدثها الأجسام الفضائیة لعام

وبعد أن تم التحقق من قِبل الجانب الكندي بأن الحطام الفضائي الذي سقط في أراضیها   

ك المعلومات وبشكل ورفد الحكومة السوفیتیة بتل 954عائد للقمر الصناعي السوفیتي كوزموس 

وصرحت الحكومة , الرافض لجمیع تلك الإدعاءات هأبدل الإتحاد السوفیتي موقف, مفصل

  غیر خطرة على  954بأن المواد النوویة المستخدمة في القمر كوزموس , ذلكالسوفیتیة على أثر 

  

                                                             
 Cosmosراجع وثائق دعوى كندا ضد إتحاد الجمھوریات الاشتراكیة السوفیتیة عن الضرر الذي لحقھ  )(234

                             www.jaxa.jp\library\space_law 2014\10\15تم سحبة من الانترنیت في .954
                         

  
 Cosmosراجع وثائق دعوى كندا ضد إتحاد الجمھوریات الاشتراكیة السوفیتیة عن الضرر الذي لحقھ  )(235
954   

                                     2014www.jaxa.jp\library\space_law\10\15تم سحبة من الانترنیت في 
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  .)236(الأشخاص والبیئة وبالتالي فإن سقوطها لا یؤدي إلى إحداث أي أضرار 

  

  الفرع الرابع

  تسویة القضیة

الحطام  ةقات السوفیتیة الكندیة حول عائدیبعد الأزمة الدبلوماسیة التي شهدتها العلا

إلى   1978عام كانون الثانيندیة في الرابع والعشرین من سقط على الأقالیم الك الفضائي الذي

صرار الجانب السوفیتي على موقف, "954"القمر الصناعي السوفیتي كوزموس  ةبرفض عائدی هوإ

ذلك الحطام إلى قمره الصناعي وتمسك الجانب الكندي بإدعاءه بأن ذلك الحطام ناتج عن القمر 

تم تشكیل لجنة لتسویة المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي أصابت , "954"الصناعي كوزموس

وذلك بعد  954كندا من جراء سقوط الحطام الفضائي العائد للقمر الصناعي السوفیتي كوزموس 

وبعد , ك اللجنة للفصل في النزاع بینهماموافقة كل من الجانب السوفیتي والكندي على تشكیل تل

سوفیتي والتي تؤید إدعاء الأدلة والوثائق من قِبل كل من الجانب الكندي والتشكیل اللجنة وتقدیم 

 يالدولة للشؤون الخارجیة الكندي فوزیر   Dr. Mark Mac Guiganأعلن , كل منهم

عن توقیع بروتوكول تسویة للمطالبة الكندیة بالتعویض عن الأضرار التي أصابتها  2\4\1981

حیث أوجب البروتوكول على إتحاد ". 954"عي كوزموسمن جراء سقوط حطام القمر الصنا

                                                             
 Cosmosراجع وثائق دعوى كندا ضد إتحاد الجمھوریات الاشتراكیة السوفیتیة عن الضرر الذي لحقھ  (236)
954   

                                     2014www.jaxa.jp\library\space_law\10\15تم سحبة من الانترنیت في 
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إلى كندا وذلك في ) كندي (3,000,000الجمهوریات الاشتراكیة السوفیتیة القیام بدفع مبلغ قدرة 

الذي سقط " 954"تسویة كاملة ونهایة لجمیع المسائل المرتبطة بتفكك القمر الصناعي كوزموس

  .)237( 24\1\1978في الأراضي الكندیة في 

من قِبل 2\4\1981 د دخل بروتوكول التسویة حیز النفاذ بعد توقیعه في موسكو في وق

وصرح ) الروسیة , الفرنسیة , الإنكلیزیة ( وحرر بثلاثة لغات رسمیة هي, كل من الطرفین

تحاد  البروتوكول بأن جمیع النصوص الواردة فیه لها نفس الحجیة القانونیة لكل من كندا وإ

  .)238(كیة السوفیتیة الجمهوریات الاشترا

  

  

  

  

  

                                                             
بروتوكول تسویة المطالبة بین كندا وإتحاد الجمھوریات الاشتراكیة السوفیتیة عن الأضرار  )2) (1(المادة ) (237

  2014\10\18تم سحبھ من الانترنیت في.  1981\4\2الموقع في  Cosmos 954التي أحدثھا القمر
www.oosa.unvienna.org\space law               

  
  بروتوكول تسویة المطالبة بین كندا وإتحاد الجمھوریات الاشتراكیة السوفیتیة عن الأضرار التي ) 3(المادة  )(238

  . 1981\4\2الموقع في  Cosmos 954أحدثھا القمر
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  الفصل الخامس

  الخاتمة والنتائج والتوصیات

  الخاتمة: أولاً 

إن القواعد العامة للمسؤولیة الدولیة تبرهن على إلزامیة أحكام القانون الدولي وبالتالي 

فالمسؤولیة الدولیة هي جزاء قانوني یترتب على مخالفة , میزه عن قواعد المجاملات الدولیةت

توافرت أركانها الثلاثة من سلوك غیر مشروع منسوب إلى أحد  قانون الدولي وذلك إذا ماقواعد ال

  . الدولي رتب ضرراً لشخص دولي آخر أشخاص القانون

ذا كانت المسؤولیة الدولیة بصورة عامة تقوم في حال توافر أركانها الثلاثة إلا إنه قد  وإ

وذلك عندما , صورتها الموضوعیةالدولیة في لا یشترط وجود سلوك غیر مشروع لقیام المسؤولیة 

فالمسؤولیة , روي على مخاطر جمة ویسبب ضرر للغیولكنه ینط مشروعاً  تمارس الدولة سلوكاً 

الدولیة في هذه الحالة یكفي فیها وجود الضرر الذي أصاب دولة أو رعایا دولة أخرى وبصرف 

  .  ل الجهاز الخطر النظر عن وجود أي تقصیر أو إهمال أو خطأ من جانب مستغ

ضائیة ترتكز على أساس إن المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها المركبات الف

فمسئولیة الدولة التي تباشر الأنشطة الخطیرة تنهض بصرف النظر عن وجود , وجود الضرر

اط فما دام النش, لتزام دولي من جانب هذه الدولةلإعمل دولي غیر مشروع أو مخالفة  خطأ أو

  وبالتالي تتحمل جمیع تبعات , ه ضرر لدولة أخرى فإنها تسأل عنهالدولة نجم عنه شر الذي تبا
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  . المخاطر التي تنجم عن ذلك النشاط حتى ولو كان مشروعاً 

بتعویض  أساسیاً  إن المسؤولیة الدولیة ترتب على عاتق الشخص القانوني الدولي التزاماً 

, وذلك بسبب إنطواها على مخاطر جمةیة التي یباشرها المتضررین من جراء الأنشطة الفضائ

ي یقوم بإطلاق المركبات على عاتق الشخص الدولي الذرر الذي یرتب المسؤولیة الدولیة فالض

زء منها أو حطامها على سطح عن سقوط المركبة الفضائیة أو ج قد یكون ناتجاً , الفضائیة

وهذا الضرر , ضاء الخارجيأخرى في الف أو قد ینتج عن تصادمها مع مركبة فضائیة, الأرض

قد یسبب خسائر بالأرواح أو إضرار بالصحة أو إضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة التابعة 

  .  للدولة أو للأشخاص الطبیعیین أو المعنویین أو التابعة للمنظمات الدولیة الحكومیة 

ء كانت دول مطلقة أو دول فالدول التي تقوم بعملیات الإطلاق للمركبات الفضائیة سوا

 مشاركة فإن مسئولیتها تكون مسؤولیة دولیة مشتركة وتضامنیة في مواجهة الطرف الغیر الذي

وذلك في حال كون تلك الأضرار قد حدثت على سطح , أصابة ضرر من جراء تلك العملیات

لمنظمات كما تتحمل ا, رانها أو حدثت في الفضاء الخارجيالأرض أو حدثت لطائرة أثناء طی

كافة تبعات المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي  الدولیة التي تباشر عملیات الإطلاق أیضاً 

  . تحدثها تلك النشاطات 

د ق 1971إن اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة لعام

ضرر لإطلاق وكذلك الالضرر الذي یصیب رعایا دولة ا, استبعدت من نطاق الضرر الفضائي

  كما إستثنت حالتین تنتفي فیهما مسؤولیة الدول والمنظمات, الذي یصیب المدعویین الأجانب
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وهما حالة حدوث إهمال جسیم من جانب الدولة المتضررة , دولیة المطلقة للمركبات الفضائیةال

  .وحالة توجه نیة الدولة المتضررة إلى التسبب بالأضرار 

 ني المترتب على ثبوت المسؤولیة الدولیة هو التزام الشخص الدوليإن الأثر القانو 

قتضاء التعویض عن الأضرار الفضائیة یتم من خلال إف, المسئول بالتعویض للشخص المضرور

أما , ق القواعد العامة للقانون الدوليالمرحلة تتم وف هوهذ, المرحلة الدبلوماسیة, حلتین همامر 

إما دولة , الحق نیابة عن الشخص المضرور فهيا مباشرة هذه بالنسبة للدول التي یحق له

  .أو دول مكان وقوع الضرر , أو دولة الإقامة الدائمة, الجنسیة

وفي حال فشل المساعي الدبلوماسیة في الوصول إلى صیغة تسویة بین كل من الدولة  

حلة التحكیم وذلك عن المسئولة عن الضرر والدولة المتضررة ففي هذه الحالة یتم اللجوء إلى مر 

طریق تشكیل لجنة لتسویة المطالبة بین كل من المتنازعین للوصول إلى تسویة كاملة ونهایة 

  .للتعویض عن كافة الأضرار التي لحقت بالدولة المتضررة من جراء النشاط الخطر 
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  النتائج : ثانیاً 

  _: یمكن في ختام هذه الدراسة استخلاص النتائج الآتیة   

إن التقدم العلمي والتطور التكنولوجي في مجال الفضاء الخارجي جعل من موضوع _ 1

ویأتي في , ر التي تحدثها النشاطات الفضائیةالمسؤولیة الدولیة ضرورة ملحة لتعویض الأضرا

عملیات الإطلاق للمركبات الفضائیة وما قد تسببه تلك العملیات من , مقدمة تلك النشاطات

ص الطبیعیین أو المعنویین في إقلیم دولة أخرى غیر دولة الإطلاق أو أضرار تلحق بالأشخا

  .      تلحق أضرار بالطائرات أثناء طیرانها 

إن الأضرار التي تحدثها الأنشطة الفضائیة وخاصة عملیات الإطلاق للمركبات الفضائیة قد _ 2

تكون تلك الأضرار  أو قد, الفضائیة أو جزء منها أو حطامها تكون ناتجة عن سقوط المركبة

ى اللجنة التي وفي كلتا الحالتین ینبغي عل, حدوث تصادم بین مركبتین فضائیتینناتجة عن 

  .  أن تبین العلاقة السببیة التي تربط بین الضرر والفعل , تفصل بأمر التعویض

لیة إن الدولة أو الدول التي تبأشر عملیات الإطلاق للمركبات الفضائیة تكون مسئولة مسؤو _ 3

عن كافة ) الطرف المتضرر(دولیة مطلقة وبصورة مشتركة وتضامنیة في مواجهة الطرف الغیر

الأضرار التي تحدثها تلك العملیات سواء حدثت تلك الأضرار على سطح الأرض أو لطائرة أثناء 

  .رانها أو حدثت في الفضاء الخارجيطی
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مسؤولیة دولیة عن تترتب على عاتقها  ,ةلفضائیالمنظمات الدولیة التي تباشر الأنشطة ا إن_ 4 

غیر أن ثبوت تلك المسؤولیة بحق المنظمة الدولیة  ,ار التي تحدثها أنشطتها الفضائیةالأضر  كافة

لتزامات المنصوص لإبقبولها الحقوق وا أعلاناً  ة الدولیةالمنظمر أصداتوافر شرطین هما  یتطلب

, 1971دثها الأجسام الفضائیة لعام ار التي تحعلیها في اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضر 

في اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن  أطرافاً  ة الدولیةوكون أغلبیة الدول الأعضاء في المنظم

لنشاطات الدول في میدان الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة واتفاقیة المبادئ المنظمة 

  .1967لأجرام السماویة الأخرى لعامالقمر وا بما في ذلك, ستخدام الفضاء الخارجيإ و ستكشاف إ

الفضائیة غیر  التي تحدثها إنشطتها إن مسؤولیة الدول والمنظمات الدولیة عن الأضرار _5

قد  الناجمة عن تلك الأنشطة ارمطلقة بل یرد علیها إستثنائین هما في حال كون تلك الأضر 

  .       انب أصابت المدعویین الأج أو, أصابت مواطني دولة الإطلاق

, مركبات الفضائیة تقوم على أساسینإن المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها ال_ 6

الخطأ الصادر من جانب الدولة أو الدول أساس قوم على یالأساس الأول للمسؤولیة الدولیة 

لحاقالمطلقة للمركبات الفضائیة وذلك في حال حدوث ا  رضر  هلتصادم في الفضاء الخارجي وإ

أما الأساس الثاني للمسؤولیة الدولیة فیقوم على المسؤولیة , بمركبة فضائیة تابعه لدولة أخرى

  .وذلك في حال حدوث الضرر على سطح الأرض أو لطائرة أثناء طیرانها ) الخطر(الموضوعیة 
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دولیة على الرغم من تحمل الدول والمنظمات الدولیة المطلقة للمركبات الفضائیة المسؤولیة ال_ 7

سواء على سطح الأرض أو لطائرة أثناء طیرانها , الأضرار التي تحدثها تلك الأنشطةعن كافة 

ن هناك حالتین لا تعتبر فیهما كل من دولة الإطلاق و المنظمة إألا , فضاء الخارجيأو في ال

ء إبراالدولیة التي تباشر الأنشطة الفضائیة مسئولة مسؤولیة دولیة عن الأضرار وبالتالي 

ویتجلى ذلك في حالة حدوث إهمال جسیم من جانب الدولة , مسؤولیتهما عن تلك الأضرار

وقوع ذلك حالة تعمد الدولة المتضررة من النشاط التسبب ب المتضررة من النشاط الفضائي أو

  .الضرر

, المرحلة الدبلوماسیة, حلتین هماالتعویض عن الأضرار الفضائیة یتم من خلال مر  إن_ 8

أو دولة , أو دولة مكان وقوع الضرر, إما دولة الجنسیة, بة عن المضرورهذا الحق نیاباشر تو 

أو من , ل سنة واحدة من تاریخ حدوث الضررعلى أن تقدم تلك المطالبات خلا, لدائمةالإقامة ا

لم الدولة المدعیة أو من تاریخ عِ , دولة الإطلاق المسئولة عن الضرر تاریخ الكشف عن هویة

نقضاء إلبة من قِبل الدولة المدعیة بعد وفي جمیع الأحوال لا یجوز أن تقدم المطا, رربوقوع الض

مهلة السنة الواحدة التي حددتها اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام 

  . 1971الفضائیة لعام
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ولة المسئولة عن تفاق لتسویة المطالبة بین كل من الدإأما في حالة عدم التوصل إلى _ 9

وهذة اللجنة ,)لجنة تسویة المطالبة(ة التحكیم الضرر والدولة المتضررة فهنا یصار إلى مرحل

تتألف من ثلاثة أعضاء وتأخذ قراراتها طابع التوصیة إلا في حال موافقة كل من الطرفین على 

  .   عتبار قرار اللجنة ملزم لهما إ

ل إلى ما في صورة تعویض عیني أي بإعادة الحاإن إصلاح الضرر الفضائي قد یكون إ_ 10

ذا ماتعذر ذلك فعندئذٍ یصار إلى الصورة الأخرى من ال, قبل وقوع الضرر هماكان علی تعویض وإ

في العمل  ر التعویض شیوعاً وهذه الصورة هي من أكثر صو , ماديوالمتمثلة بالتعویض ال

دفع م ماديفالتعویض ال, الدولي ُ ما أن یكون بعملة إ, لمسئولة عن الضررن قِبل الدولة االذي ی

, ر في حال طلب الدولة المدعیة ذلكأو یكون بعملة الدولة المسئولة عن الضر , الدولة المتضرر

  .                        تفق الطرفان على شكل آخر للتعویضأو قد ی

  التوصیات_ ثالثاً 

ام الفضاء الخارجي المرتبطة توصي الدراسة المجتمع الدولي بصورة عامة ولجنة استخد_ 1

بضرورة توسیع نطاق الضرر الوارد في المادة , العامة للأمم المتحدة بصورة خاصةبالجمعیة 

من اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة ) 1(ف ) 1(

لتلوث وغیر فضائیة أخرى كالضرر المعنوي والضرر في حالة ا لكي تشمل أضرار 1971لعام

  .ذلك من الأضرار 
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توصي الدراسة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بتشكیل محكمة دولیة تنظر في _ 2

المصاعب التي تعانیها لجنة تسویة بسبب ذلك و , المتعلقة بالفضاء الخارجي الدعاوى الدولیة

مما یتطلب , یلهاقة تشكالمطالبات من حیث تنفیذ قراراتها التي تحمل طابع التوصیة فقط وطری

ت الفضائیة في ذلك السعي نحو تشكیل تلك المحكمة لضمان حق المتضرر من النشاطا

  .  التعویض بشكل أكبر
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 .البریطانیة ضد أسبانیا

 .في قضیة نوتیبوم 1955\4\6الدولیة الصادر في تاریخ حكم محكمة العدل  .8

بشأن قضیة الرهائن  1980\5\24حكم محكمة العدل الدولیة الصادرفي  .9

 .الدبلوماسیین الأمریكان في طهران

  :الوثائق  – ج 

 .1971اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة لعام  .1

مة لأنشطة الدول في میدان إستكشاف وأستخدام الفضاء معاھدة المبادئ المنظ .2
 . 1967بما في ذلك القمر والأجرام السماویة الأخرى لعام , الخارجي

 
إعلان المبادئ القانونیة المنظمة لنشاطات الدول في میدان إستكشاف الفضاء  .3

 .1963الخارجي وأستخدامھ لعام 
 .1969اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات لعام  .4

وع لجنة القانون الدولي حول مسؤولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعة دولیا شرم .5

                    Corr.4\A\56\49 2001لعام 
تحاد الجمهوریات الاشتراكیة السوفیتیة عن  .6  بروتوكول تسویة المطالبة بین كندا وإ

من تم سحبة  .1981\4\2 فيالموقع   954Cosmosالأضرار التي أحدثها القمر 

 2014\10\18الانترنیت في 

                                          www.oosa.unvienna.org\space law  

  وثائق دعوى كندا ضد إتحاد الجمهوریات الاشتراكیة السوفیتیة عن الضرر الذي لحقه  .7

   .Cosmos 954  2014\10\15تم سحبة من الانترنیت في  

www.jaxa.jp\library\space_law                                              
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